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 ملخص البحث

يناقش هذا البحث موضوع من أهم الموضوعات ذات الصلة بحياة البشر وأمنهم القومي والاقتصادي والاجتماعي 

لهذه الآثاا الضااة  , حيث أنالعالمدول  جميع خطر المشاكل الي  تواجهرامم المدراات، الي  أببح  من أالمتعلق بجوالسياسي، 

رَّدة ر مقصواة  تع الجرامم لم  .رهس  بل تعرَّت ذلك إلى المجتمع الرولي بأ ،على بلر بعينه أو على منطقة مُح

ليات الي  ، وكذا الآلمدرااتغير المشروع با الإتجااجرامم  ويهرف هذا البحث إلى بيان قواعر القانون الرولي العام لمكافحة

بخطواة وعي قانوني  إيجادلنوع من الجرامم، كما يهرف هذا البحث إلى هذا اكافحة لم والمشرع اليمني جامعةِ الرُّول العربيَّةانتهجتها 

 تعاون الرولي في مكافحتها.البأهمية هذا النوع من الجرامم و

كافحة التشريع الرولي لمعلى مرخل تمهيري ومبحثين، تم تخصيص المبحث الأول منه لرااسة وقر اشتمل هذا البحث 

 .مكافحة المدراات في إطاا جامعةِ الرُّول العربيَّة وأحكام القانون اليمنيلرااسة  الثانيالمبحث ، وتم تخصيص المدرااتجرامم 

البحث بمجموعة من  اختتم ، ثم والاستعانة بالمنهج المقاان المنهج التحليليفي كتابة هذا البحث على  اعتمرتوقر 

 .النتامج والتوبيات
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Abstract 

This research discusses one of the most important issues related to human 

life and national, economic, social and political security: Drug crimes, which 

have become one of the most serious problems facing all states of the world, 

since the harmful effects of these crimes are no longer confined to a particular 

country or region but to the international community. 

This research aims at indicating the rules of general international law to 

combat the crimes of illicit drug trafficking, as well as the mechanisms adopted 

by the League of Arab States and the Yemeni legislature to combat this type of 

crime. This research also aims to create legal awareness of the seriousness of 

this type of crime and of the importance of international cooperation in 

combating it. 

This research included preliminary and research input, the first of which was 

devoted to the study of international legislation to combat drug crimes. The 

second chapter has been devoted to the study of drug control within the 

framework of the League of Arab States and the provisions of Yemeni law. 

In writing, I relied on the analytical approach and the use of the comparative 

approach, and the research concluded with a set of conclusions and 

recommendations. 
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  :مقدمة

قل في مقرمة نه على الأألا إ ،المدرااتية لمواجهة مشكلة جرامم علي الرغم من أن التشريع ليس الوسيلة الوحيرة الكاف

منذ الوهلة الأولى الي   -لذا فقر شرع المجتمع الرولي  ،ة إذا تم بياغة أحكامه بشكل سليمالوسامل الي  تسهم في الحر من المشكل

خ قواعر القانون تمدض عنها ترسي ،بعقر العرير من الاتفاقيات الرولية - أداك فيها خطواة المدراات وما يرتبط بها من جرامم

في سبيل ذلك أجهزة دولية  أوأنش ،وقواعر التجريم والعقاب للتعامل غير المشروع ،الرولي المنظمة للتعامل المشروع بالمدراات

ذ شرع  إ ،غلبية العظمي من دول العالموعلى هذا النهج ساات الأ ،غير المشروع بالمدراات الإتجااى وإقليمية ووطنية للرقابة عل

لى إفي سياساتها الجنامية  مستنرة   ،القواعر القانونية للتعامل المشروع مع هذه المواد وقواعر التجريم والعقاب للتعامل غير المشروع

 أحكام التشريعات الرولية.

الأطراف منها دعوة الرول  ،من الترابير الاجتماعية الرولية تخذ المجتمع الرولي العريراوفي سبيل مكافحة جرامم المدراات 

وإقراا  - القانوني والإدااي والقضامي –تعزيز التعاون الرولي  لىإوالرعوة  ،إلى اتخاذ الترابير اللازمة لتجريم المدراات غير القانونية

  ،وفرض نظام تراخيص الإجازة والتراول ،ونظام التقريرات لتحرير احتياجات الرول من العقاقير المدراة ،نظام تسليم المجرمين

نظام قانوني دولي للرقابة والجرد ونظام التفتيش الرولي على الأنشطة  وتم تشكيل ،وضع  قيود دولية على الأطباء والصيادلةكما 

كما وضع  ترابير   ،ومكافحة جريمة غسل الأموال الناتجة عن الإتجاا بالمدراات ،ونظام التسليم المراقب ،المتعلقة بالعقاقير المدراة

راة المزاوعة بطريقة غير وإتلاف المواد المد ،منها المصاداة ؛غير المشروع بالمدراات ذات طابع عقابي الإتجااة دولية إضافية لمكافح

 وإنهاء التصنيع غير القانوني للمواد المدراة. ،قانونية

غير المشروع بالمدراات والمؤثرات العقلية هو مصطلح دولي يشمل كل أنواع جرامم المدراات  الإتجاان إ ،والجرير بالذكر

غير المشروع بالمدراات والمؤثرات العقلية لسنة  الإتجااأ( من اتفاقية الأمم المتحرة لمكافحة /3والمؤثرات العقلية الي  عردتها المادة )

 م.1994غير المشروع بالمدراات والمؤثرات العقلية لسنة  الإتجاالمكافحة  ( من الاتفاقية العربية2م، وكذا المادة )1988

 ،والتآمر ،كالجريمة المنظمة  ؛خرىأالإتجاا غير المشروع بالعقاقير المدراة غالبا  ما ينطوي على أنشطة إجرامية كما أن 

وجرامم مقاومة  ،وتمويل العمليات الإاهابية ،وغسل الأموال ،وانتهاك القانون المصرفي ،وتهرير الموظفين العموميين ،والفساد ،والرشوة

 وجرامم العنف. ،والتزوير واستعمال المحراات المزواة ،والاستدرام غير المشروع للأسلحة ،السلطات
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 تية: الآ والأفكااونوضح في هذا الاطاا المنهجي للبحث العنابر 

تعرف علي مرى توافق التشريع الوطني مع المواثيق الرولية المعنية تنبع مشكلة البحث في مُاولة ال أولًا: مشكلة البحث:

مكافحة وأوجه القصوا في التشريع الوطني للجمهواية اليمنية أثناء بياغة قانون  ،بالإتجاا غير المشروع بالمدراات والمؤثرات العقلية

  جرامم المدراات.

في تسليط الضوء  – أحر البحوث القلامل على المستوى الوطنيباعتبااه  -تتجلي أهمية هذ البحث  ثانياً: أهمية البحث:

مع ما أفرزه التنظيم الرولي من قواعر قانونية دولية معنية  ومقاانتها ،جرامم المدرااتعلى النصوص التشريعية اليمنية الي  واجه  

 .غير المشروع بالمدراات الإتجاابمكافحة 

 تحقيق الأهراف الآتية:يهرف هذا البحث إلى  ثالثاً: أهداف البحث:

 مفهوم المدراات وخطواتها. إيضاح .1

 غير المشروع بالمدراات. الإتجاابيان قواعر القانون الرولي العام للرقابة الرولية على  .2

 إبراز القواعر القانونية لمكافحة جرامم المدراات في الجمهواية اليمنية.  .3

 وبأهمية تعاون الجميع في مكافحتها.إيجاد وعي قانوني بخطواة هذا النوع من الجرامم  .4

 . بالعرير من المعلومات المتعلقة بموضوع البحثين والباحثينإثراء البحث العلمي وتزوير المهتم .5

التحليلي للنصوص الي  تناولتها  الوبفي اعتمرت في كتابة البحث براجة أساسية على المنهج رابعاً: منهجية البحث:

لرولية لمكافحة جرامم المدراات جرامم المدراات، مستعينا  بالمنهج المقاان بين نظام الرقابة االمعنية بمكافحة الاتفاقيات الرولية 

 النظام القانوني للجمهواية اليمنية.و 

خل مبحثين يسبقهما مر هذا البحث إلىنقسم  ،وتحقيقا  لأهراف البحث ،بناء  على ما سبق :خامساً: هيكل البحث

النظام ، ونخصص المبحث الثاني للحريث عن ع الرولي لمكافحة جرامم المدرااتالتشريفي المبحث الأول منه ، نتناول تمهيري

 النتامج والتوبيات.، ونختتم هذا البحث بمجموعة من رُّول العربيَّة والقانون اليمنيالتشريعي لجرامم المدراات في إطاا جامعةِ ال
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  :مدخل تمهيدي

وطبقا  لتقرير  ،خطر المشاكل الصحية والاجتماعية والنفسية والاقتصادية والأمنية الي  تواجه العالمأعر مشكلة المدراات من تح 

وتؤثر المدراات تأثيرا  مباشرا  على ، (1)مليون شدص من آثاا تعاطي المدراات 29.5يعاني  ،م2017المدراات العالمي لعام 

وبعر تطوا علم الكيمياء  ، أنواع من حيث تأثيرها وطبيعتهالىإوطا في القلب، وتنقسم المدراات الجهاز الهضمي والرم وتسبب هب

يستدرمها  هناك من زاليلكن لا ،تم بناعتها كعقاقير طبية حيث ،وعلم الأدوية انتقل الإنسان إلى استدرام المدراات كأدوية

 .(2)اتكاب بعض الجرامم ذات اخططر العاماستدراما  غير مشروع في الهلوسة وتخرير الأعصاب تمهيرا  لا

ولم يكن ينظر إلى مشكلة المدراات حتى نهاية القرن التاسع عشر على أنها مشكلة دولية، تتطلب اتفاقا  متعرد الأطراف، 

وأوااق الكوكا  كالأفيون ؛كان يغلب على الاعتقاد أن إساءة استعمال المواد المحرثة للإدمانبل  ، جماعيا  على نطاق عالمي وعملا  

ومن ثم فقر اعتبرت مشكلة داخلية يمكن حلها على ، (3)والحشيش ااجعة إلى العادات المتأبلة لرى السكان في بعض الأقطاا

الي  أببح  غير  ،كان  مكافحة المدراات حتى براية القرن العشرين تقتصر على التشريعات الوطنيةو ، (4)النطاق المحلي وبوسامله

ولم تكن هناك أسس قانونية ولا أنظمة دولية متعلقة بقمع جرامم المدراات  مواجهة هذا النوع من الجرامم،ى قاداة وحرها عل

 .(5)غير المشروع فيها الإتجااجريمة  وخابة  

رَّدة لذلك لم تَ عحر الآثاا الضااة للمدراات مقصواة   بل تعرَّت ذلك إلى المجتمع الرولي  ،على بلر بعينه أو على منطقة مُح

ره غير المشروع في الأسلحة، كما  الإتجاا، لاسيما وأنها من الأسباب الرميسة لشيوع مشكلات وظواهر أخرى أبرزها مشكلة بأس 

                                                           
العرد  ،جامعة طنطا ،مجلة كلية الشريعة والقانون ،الترابير الوقامية والعلاجية في القانون الرولي لمكافحة المدراات ،طلافحة يد. فضيل عبر الله عل (1)
 التالي: ، على الرابط الإلكترونيم5/3/2020آخر زيااة بتاايخ بحث منشوا علي الإنترن  وفق  .234م, ص2019 ،ولالجزء الأ ،(34)

https://mksq.journals.ekb.eg/article_43570.html 
المعهر التقني   ،مجلة كلية المأمون الجامعية ،دااسة مقاانة ،مشكلة المدراات وطرق معالجتها في القانون الجنامي الرولي ،حمر عبر الحسينيأقادا  (2)

 على الرابط الإلكتروني التالي: م،5/3/2020 بحث منشوا علي الإنترن  وفق آخر زيااة بتاايخ .161ص ،م2010 ، العراق،(16العرد ) ،كركوك
http://www.iasj.net?func=article&aId=52684 
 (3) I.Bayer and H.Ghodse,Evolution of international drug control, 1945-1995, Bulletin on 

Narcotics, vol. LI, Nos. 1 and 2, 1999, UNITED NATIONS New York, 2000,P4. 
 على الرابط الإلكتروني التالي:  م،5/3/2020بحث منشوا علي الإنترن  وفق آخر زيااة 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.134.1075&rep=rep1&type=pdf#page=9 
 .77ص ،م1991 ،الرياض الأمنية،المركز العربي للرااسات  ،لو الجزء الأ ،مكافحة المدراات وأساليبإجراءات  ،د. مُمر أمين الحادقة (4)
 .8ص ،م2016اسالة دكتوااه، كلية الحقوق، جامعة الجزامر،  ،غير المشروع في المدراات من منظوا القانون الرولي الإتجاا ،اشيرة بن بالح (5)
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وفي ، (1)غسل الأموال المؤثرة على الأمن القومي والمصلحة الاجتماعية والاقتصادية للرول جريمةتقف المدراات سببا  وااء اتساع 

 .(2)الغالب مرتكبيها جناة ينتمون بجنسياتهم إلى أكثر من دولة

وقر استجرت بعض التطواات الي  جعل  مشكلة المدراات ذات أهمية دولية، وشمل  هذه التطواات اتساع دامرة التجااة 

على الأفيون ومشتقاته وفي زيادة الطلب على  الإدمانبيئة ترعرع فيها  إيجادوتسبب المجتمع الصناعي الحريث في  الرولية،

ضح  الطبيعة اخطابة لمشكلة المدراات تفرض أ لهذا، (3)على المواد النفسية وأخيرا   ،المنشطات من أوااق الكوكا والكوكايين

لمواجهة سوء استعمال العقاقير  ،تبني العرير من الترابير الي  تتفق مع هذه الطبيعةنفسها على المجتمع الرولي وإلى أهمية 

مما استرعي النص  ،باا التعاون الرولي في مكافحة المدراات ضرواة محلِحَّة، تسعى إليها الرول فحرادى وجماعاتو ، (4)المدراة

وبمقتضى التشريعات  ،مي الروليالطابع الجنا اتالرولية ذ ها في عرد من المعاهراتيعلى تجريم أعمال المدراات ومعاقبة مرتكب

 بوبفها جريمة منظمة عابرة للحرود الرولية. ،الراخلية للرول

انتبه المجتمع الرولي لاتخاذ الترابير  فقر (5)الإتجاا غير المشروع بالمدراات أو المؤثرات العقلية من مخاطر لىونظرا  لما يترتب ع

من الاتفاقات الرولية اخطابة بمواجهة مشكلة المدراات  - قليللليس با -ا  برا عردأف ،عالميا  بوق  مبكرزمة لمكافحتها اللا

والمتغيرات المتسااعة الي  طرأت عليها، كما اعتمرت الجمعية العامة للأمم المتحرة ومن قبلها الجمعية العامة لعصبة الأمم، والمجلس 

                                                           
إن الأاباح الطاملة "لذا قال جياکوميللي  ،طاملة غير المشروع بالمدراات والمؤثرات العقلية على اأس قاممة الجرامم الي  ترا أموالا   الإتجااتأتي جرامم  (1)

مات بشراسة لحماية مصرا غير المشروع بالمدراات هي شريان الحياة الرميس لتنظيمات الجريمة المنظمة، لذلك تحااب هذه المنظ الإتجااالمتحصلة من 
أن نجر أن النشاط الإجرامي المشترك بين هذه المؤسسات  كما أنه ليس غريبا    ،تمويلها الرميس ووسيلتها في تسهيل عملياتها الإجرامية بالفساد والإفساد

برااات مركز إ ،نروة المدراات والعولمة أبحاث ،المدراات والجريمة المنظمة ،د. مُمر فتحي عير .غير المشروع بالمدراات الإتجااالإجرامية المنظمة هو 
 .235ص ،م2007 ،1ط ،الرياض ،منيةجامعة نايف العربية للعلوم الأ ،الرااسات والبحوث

 .162ص ،مرجع سابق ،مشكلة المدراات وطرق معالجتها في القانون الجنامي الرولي ،حمر عبر الحسينيأقادا  (2)
 .78ص  ،مرجع سابق ،مكافحة المدراات وأساليبإجراءات  ،د. مُمر أمين الحادقة (3)
، 5العرد  والإنسانية،للرااسات الاجتماعية  الأكاديميةمجلة  ،آليات القانون الرولي والوطني للوقاية والعلاج من جرامم المدراات إبراهيم،د. مجاهري  (4)

 الرابط ىل، عم5/3/2020 تاايخب للإنترن  تم  الزيااة ،ASJP. بحث منشوا على موقع منصة المجلات العلمية الجزامرية 85ص ،م2011
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/73422 

وما  ،لتجااة المدراات في العرير من المناطقم التذكير بمداطر الانتشاا الواسع والمتزاير 2004 واد في تقرير الأمم المتحرة الإنمامي الصادا سنة (5)
لمواجهة هذه  باحبها من انعكاسات سلبية على النظم الاقتصادية والسياسية في العالم، إضافة إلى التكلفة الاقتصادية، والاجتماعية والمالية الهاملة

% من الناتج الإجمالي العالمي يحستعمل في أعمال غير  2إلى أن حوالي  تشاا أ 1998كما أن تقريرات بنروق النقر الرولي في سنة   ،الظاهرة
 الإتجااالمداطر السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية الناتجة عن  أبرزكالنشاط في الإنتاج والإتجاا بالمدراات. لمزير من الاطلاع على   ؛مشروعة

كلية   ،بحث منشوا في مجلة المفكر ،ن الأمني في المتوسط في مجال مكافحة المدرااتواقع وأفاق التعاو  ،غير المشروع بالمدراات يراجع د. عبر الحق زغراد
بحث منشوا على موقع منصة المجلات . 263-253ص ،(8) العرد، (7المجلر ) ،الجزامر ،جامعة مُمر خيضر بسكرة ،الحقوق والعلوم السياسية

   https://www.asjp.cerist.dz/en/article/23864 :المنشوا على الرابط، م5/3/2020 تاايخبتم  الزيااة  ،ASJPالعلمية الجزامرية 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/23864
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ات ومن قبلها اللجنة الاستشااية للأفيون والمواد الضااة الأخرى، ومؤتمرات الأمم المتحرة الاقتصادي والاجتماعي، ولجنة المدرا 

 .(1)لمنع الجريمة والعرالة الجنامية، قرااات أممية تتضمن قواعر قانونية دولية موجهة للتعاون الرولي في مجال المكافحة

تطوات الأدوات الوقامية الرقابية لسر  التطوا فقر يجة لذلكعنى بضبط المدراات، ونتوقر تطوات الاتفاقيات الرولية الي  تح 

 وإنتاجدمان المدراات وتنظيم زااعة إالمحاولات الي  بذل  للإقلال من قر مرت و  ،القصوا الناتج عن التطبيق العملي لهذه الترابير

ابع، وفي خلال أولى هذه المراحل اتخذت كثير من الحكومات ترابير على النطاق أوتوزيع واستعمال العقاقير المدراة بمراحل تاايخية 

غير  الإتجااالمحلي، وفي المرحلة الثانية التوجه نحو اتخاذ ترابير على المستوى الرولي، وعحقرت معاهرات دولية في سبيل مكافحة 

ومن أهم  ،المرحلة الثالثة فقر برأت مع قيام عصبة الأمم لا أنه لم يحنشئ  أي جهاز دولي خاص لذلك، وأماإالمشروع بالمدراات، 

غير المشروع بالمدراات، ثم تأتي في النهاية المرحلة الرابعة الي  برأت بقيام  الإتجااجهاز دولي للرقابة الرولية على  إنشاءمظاهرها 

 .(2)تجهزتها الرولية ووكالاتها المتدصصة  للرقابة الرولية  على المدرااأهيئة الأمم و 

وعلى الرغم كذلك من إدااج  ،غير المشروع بها والإتجااوعلى الرغم من الجهود الرولية الي  بذل  لمكافحة تعاطي المدراات 

لا أن الرااسات إ ،م2030غير المشروع بها ضمن برامج التنمية المسترامة  والإتجااالمسامل المتعلقة بمكافحة تعاطي المدراات 

غير  الإتجااالعالمية وتقااير الهيئات الرولية المعنية بمكافحة المدراات تؤكر أن المشكلة في تزاير لاسيما بعر الااتباط الوثيق بين 

 (.3)المنظمة الإجراميةالمشروع للمدراات والتنظيمات 

المدراات لى أن إطنية لمكافحة المدراات أن نشير بنا قبل اخطوض في تفابيل الجهود الرولية والو  حري   ،ومن نافلة القول

 :/ى( بانها١م في المادة ) ١٩٧٢م وتلك الاتفاقية بصيغتها المعرلة ببرتوكول ١٩٦١عرَفتها الاتفاقية الوحيرة للمدراات لسنة 

 .(4)"كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد المراجة في الجرولين الأول والثاني"

وتسمم الجهاز العصبي ويحظر تراولها أو  الإدمان"عبااة عن مجموعة من المواد الي  تسبب  :علميا  بانهاعرف المدراات وتح 

وهي مادة يترتب على تعاطيها  ،بواسطة من يرخص له بذلك إلازااعتها أو تصنيعها إلا لأغراض يحردها القانون ولا تستدرم 

                                                           
 .59ص ،م2016 ،القاهرة ،1ط ،المركز القومي للإبرااات القانونية ،اتغير المشروع بالمدرا  الإتجاا :د.عبر العال الريربي (1)
 .79-78ص  ،مرجع سابق ،ساليب مكافحة المدرااتأإجراءات و  :د. مُمر أمين الحادقة (2)
 .234الترابير الوقامية والعلاجية في القانون الرولي لمكافحة المدراات, مرجع سابق, ص :د. فضيل عبر الله علي طلافحة ( 3)
اقام والمرفقة يقصر بتعابير "الجرول الأول "و"الجرول الثاني" و"الجرول الثالث" و"الجرول الرابع" قوامم المدراات أو المستحضرات الي  تحمل هذه الأ (4)

رة، نيويواك، عام لأمم المتحم، مطبوعات ا ١٩٦١الاتفاقية الوحيرة للمدراات لسنة (، ٣)وفقا  لأحكام المادة  ية، بصيغتها المعرلةبهذه الاتفاق
 م.١٩٧٩م، مطبوعات الأمم المتحرة، نيويواك ١٩٧٢تها المعرلة ببروتوكول م بصياغ١٩٦١اقية الوحيرة للمدراات لسنة م، والاتف١٩٧٩
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وتحرث فتواا  في الجسم تجعل الإنسان المتعاطي لها يعيش في خيال واهم مرة وقوعه  ،فقران جزمي أو كلي للإدااك بصفة مؤقتة

كل مادة خام أو مستحضره منبهة أو مسكنة أو " :بأنها لمادة المدراةكما عرف  لجنة المدراات بالأمم المتحرة ا .تح  تأثيرها"

  .(1)"تؤدي إلى حالة من التعود أو الإدمان عليهامهلوسة إذا استدرم  في غير الأغراض الطبية أو الصناعية الموجهة، و 

 المبحث الأول

 التشريع الدولي لجرائم المخدرات

غير المشروع بالمدراات والمؤثرات العقلية مع مراحل  الإتجااتزامن  مراحل تقنين القواعر القانونية الرولية المرتبطة بتجريم 

فأنشئ  العرير من القواعر القانونية الرولية المعنية بمكافحة المدراات وفق اتفاقيات عحقر العرير منها  ،تطوا القانون الرولي العام

من هذا المنطلق ستكون دااستنا لهذا ، تشريعي عهر ميثاق الأمم المتحرةوأستكمل إطااها ال ،هيئة الأمم المتحرة إنشاءقبل 

 :تيبحث في مطالبين على النحو الآالم

 ولالمطلب الأ

 المتحدة. الأممالتشريع الدولي لجرائم المخدرات قبل نشأة 

حتى براية القرن العشرين لم تكن هناك أسس قانونية لرى جميع الرول تنظم التعامل المشروع وغير المشروع بالمدراات 

والذي  ،م1909وكان أول مؤتمر دولي عقر لمناقشة المدراات وما يرتبط بها من مخاطر هو مؤتمر شنغهاي عام  ،والمؤثرات العقلية

وعرف  وحضره ممثلون عن أابع عشرة دولة ،باعتبااها من أكثر الرول تضراا  من المدراات (2)دع  إليه الولايات المتحرة الأمريكية

وبرا عن اللجنة تسعة قرااات تعهرت فيها الرول  ،م1909ء لجنة الأفيون الرولية لعام وتمدض عن المؤتمر إنشا (3)بمؤتمر الأفيون

غراض على الأ الأفيون إنتاجوقصر  ،الأعضاءللرول  الإقليميباتخاذ الترابير اللازمة لوقف انتشاا الأفيون وترخينه في النطاق 

                                                           
 ،عمان ،مكتبة ملاك ،المدراات ودواها السلبي علي الفرد والأسرة والمجتمع وطرق الوقاية منها " الأادن أنموذجا  " ،اباب عبر الوهاب العرينات د. (1)

 .98ص، م2016 ،الأادن
 ،اوسيا ،البرتغال ،ايران ،هولنرا، اليابان ،بريطانيا، لمانياأ ،فرنسا ،الصين ،هنغاايا " المجر " ،)النمسا: ابع عشر دولة هيأمؤتمر شنغهاي اشترك  فيه  (2)

 .79ص ،مرجع سابق ،مكافحة المدراات وأساليبإجراءات  ،الحادقةد. مُمر أمين : ااجع ،(الأمريكيةالولايات المتحرة  ،تايلانر ،سيام
 .8ص مرجع سابق، ،غير المشروع في المدراات من منظوا القانون الرولي الإتجاا ،اشيرة بن بالح (3)
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 ، لذلكخرآلى أي بلر إكما تعاهرت الرول المتعاقرة باتخاذ الترابير الكفيلة بمنع تصرير الأفيون ومشتقاته من موانيها   ،(1)الطبية

 .(2)سس التعاون الرولي الراهن في مجال مكافحة المدرااتأعر وبحق أول مؤتمر يضع فإن مؤتمر شنغهاي يح 

كأول اتفاقية دولية للرقابة على   ،م1912اقية لاهاي للأفيون لعام أبرزها اتف ؛تلى ذلك عقر عرد من الاتفاقيات الرولية

وقر شكل ذلك خطوة هامة  ،الصين واليابان وسيام وإيران لىإبالإضافة  ،فيها الرول الأواوبية والأمريكية  اشترك ،المدراات

غير المشروع بها يرخل في  والإتجااوعلى اعتباا أن مكافحة المدراات ، (3)لتحقيق تعاون دولي في مجال الرقابة على المدراات

وقر وضع  هذه الاتفاقية اللبنات الأولى لاتخاذ مقتضيات جنامية وعقابية بصواة غير مباشرة على ، (4)نطاق القانون الرولي

والي  استدرم  فيما  ،لية على المدرااتوفرض  المبادئ الأساسية للرقابة الرو ، (5)الاستعمالات غير المشروعة للمواد المدراة

كما دع  هذه الاتفاقية إلى إحراث تعاون بين أطرافها يتمثل في ،  (6)بعر أساسا  للاتفاقيات الرولية والي  مازال  منفذة حتى الأن

راقبة المدراات وجعل  من التعاون الرولي لم ،تبادل الاطلاع على التشريعات والإحصاميات ذات الصلة بالإتجاا في المدراات

 أحر اهتمامات القانون الرولي.

وفرض  هذه الاتفاقية على ، (7)وقر اقتصر نطاق تطبيق هذه الاتفاقية على الأفيون ومشتقاته كالموافين والكوكايين والهيروين

وبأن تقوم مع وجوب تعاون الرول الأطراف لتحقيق هذا الغرض،  ،استعمال المدراات على الأغراض الطبية الأعضاءالرول 

بأن تراقب إنتاج هذه المواد  الرول بإبراا القوانين الي  تكفل قصر المدراات على الأغراض الطبية، كما ألزم  الرول أيضا  

وكذا ذكر أسماء الأشداص المرخص لهم  ،وذلك بموجب تسجيل ما يتم من تصرفات في هذه المواد في دفاتر خابة ،بها والإتجاا

 (. 8)مكانية تطبيق عقوبات على الحيازة غير المشروعةإمع  ،بالقيام بهذه التصرفات

                                                           
 الأخوةجامعة  ،(50العرد ) ،المجلر ب ،الإنسانيةمجلة العلوم  ،الاستعمال الشرعي للمدراات في ظل الاتجاهات الحريثة لها ،د. نضال بوعون (1)

 .255ص ، م2018الجزامر  ،منتواي قسنطينة
 .59ص ،مرجع سابق ،ات والجهود الرولية للوقاية منهاغير المشروع بالمدرا  الإتجاا ،د. عبر العال الريربي (2)
 .81ص ،مرجع سابق ،مكافحة المدراات وأساليبإجراءات  ،د. مُمر أمين الحادقة (3)
 الأولىالنروة العربية الأوابية  أعمالواقة عمل ضمن  ،في مُاابة سوء استدرام المدراات والإقليميالتعاون الرولي  ،فر لوكي السير كريستو  (4)

 .40ص ،م1990 ،الرياض ،منية والترايببراا المركز العربي للرااسات الأإ ،1985ديسمبر  25-23للمدراات 
 ،، القاهرة3غير المشروع في المدراات ووسامل مكافحته دوليا ، الراا الرولية للاستثمااات، الطبعة  الإتجااعبر اللطيف مُمر أبو هرمة بشير،  (5)

 .283، ص 2003
 .81ص  ،مرجع سابق ،ساليب مكافحة المدرااتأإجراءات و  ،د. مُمر أمين الحادقة ( 6)

 (7) I. Bayer and H. Ghodse, Evolution of international drug control,Op.Cit,PP.4-5. 
 .10-9ص  ،مرجع سابق ،غير المشروع في المدراات من منظوا القانون الرولي الإتجاا ،اشيرة بن بالح ( 8)
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وعرم تحرير برقة كيفية تنفيذ الرقابة  ،ونظرا  لعرم مصادقة العرد اللازم من الرول لسريان تنفيذ الاتفاقية في الموعر المحرد

م وضع الضوابط اللازمة لتحرير وعر ،وعرم تحرير آليات القضاء الترايجي على ترخين الأفيون ،على إنتاج وتوزيع المدراات

ما دفع عصبة الأمم المتحرة لعقر مؤتمرين  ،(1)إضافة إلى قيام الحرب العالمية الأولي ،تياجات الطبية المشروعة للمدرااتماهية الاح

 ودخل  حيز ،م1925تمدض عنهما اتفاقية جنيف للأفيون لسنة  ،لترااس الصعوبات الي  حال  دون تنفيذ اتفاقية لاهاي

 . (2)م1929وباشرت عملها في عام  ،فيونجبها اللجنة المركزية الراممة للأوأنشئ بمو  ،م1928التنفيذ عام 

 ،ولم يقتصر نطاق سريان هذه الاتفاقية على الأفيون ومشتقاته كسابقتها وإنما شمل أيضا  إدااج مادة الحشيش كمادة مخراة  

والذي يقضي وفق أحكام القسم اخطامس من الاتفاقية   (3)وإدااج نظام شهادات الاستيراد والتصرير عنر التعامل مع المواد المدراة

على وجوب أن يكون استيراد أي مادة مخراة مصحوبا  بشهادة يذكر  - "الرقابة على التجااة الرولية" :الذي جاء تح  عنوان -

ه، والمادة مُل الاستيراد، وعلى وجوب حصول المصِرا أولا  على ترخيص بالتصرير مبينا  فيه الكمية المراد فيها اسم المصِرا وعنوان

إضافة  إلى تقريم شهادة من حكومة الرولة المستوادة للمدرا ترخص فيها بالاستيراد المذكوا،   ،ليهإتصريرها، واسم وعنوان المصرا 

 .(4)ة الي  يتم فيها والسلطة الي  أعط  شهادة التصرير واقمها وتاايخهاكما يجب أن يذكر في ترخيص التصرير المر

 –إلى اللجنة المركزية الراممة أشهر(  3تقااير فصلية )مرة كل وقر تم الاتفاق بين الرول الأطراف في الاتفاقية على إاسال 

وأوااق الكوكا، وكذلك فيما يخص الكميات  ،حول استيراد أو تصرير الأفيون اخطام -(5)والي  تم تشكيلها بموجب الاتفاقية

 .(6)المدزونة والمستهلكة، وكذا الكميات الي  يتم ضبطها، كما سمح  هذه الاتفاقية بالقيام بتفتيش المدراات العابرة

  

                                                           
 .83 -81ص ،مرجع سابق ،ساليب مكافحة المدرااتأإجراءات و  ،د. مُمر أمين الحادقة (1)
  :راجع، يح طن من المواد الافيونية والكوكايين 100الاتجاا غير المشروع بما لا يقل عن نه تم أدلة توكر الأ 1929م و 1925خلال الفترة بين   (2)

I. Bayer and H. Ghodse, Evolution of international drug control, Op.Cit, PP.4-5. 
 .12ص  ،مرجع سابق ،غير المشروع في المدراات من منظوا القانون الرولي الإتجاا ،اشيرة بن بالح (3)
 م. 1925من اتفاقية جنيف للأفيون لعام  13و 12المادتين  (4)
ويتبعون في مسألة تعيينهم مجلس عصبة الأمم  ،تتألف اللجنة المركزية الراممة للأفيون من ثمانية اشداص يتصفون بالكفاءة والنزاهة وعرم التحيز (5)

 .87ص ،مرجع سابق ،ب مكافحة المدرااتساليأإجراءات و  ،د. مُمر أمين الحادقةراجع يح ولمرة خمس سنوات.  ،ة  وبعيرا  عن تبعيتهم لحكوماتهممباشر 
 (6) I. Bayer and H. Ghodse, Evolution of international drug control, Op.Cit ,PP,4-5. 
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ة مما أدى إلى خلق شعوا بالقلق لرى الرول من تفاقم مشكل (1)غير المشروع في المدراات الإتجااونظرا  لازدياد حركة 

المدراات ودعوتها إلى اتخاذ إجراءات مستعجلة للحر من تصنيع المواد المدراة، نتج عن ذلك دعوة عصبة الأمم الرول إلى عقر 

والذي  -وتمدض عن المؤتمر ،مؤتمر دولي لمناقشة كيفية حصر تلك الصناعة في نطاق الأغراض العلمية والطبية والصناعية المشروعة

لتحرير بنع العقاقير المدراة وتنظيم  ،م1931سون دولة، إبرام اتفاقية تنظيم وتوزيع المواد المدراة لعام شااك في أعماله أابع وخم

 توزيعها.

والذي بموجبه تلتزم الرول بأن تقرم  ،أبرزها اعتماد مبرأ التقريرات ،وقر أاس  هذه الاتفاقية مجموعة من المبادئ والقواعر 

المي للاحتياجات وذلك حتى لا يتجاوز الإنتاج الع ،تقريرات لكمية العقاقير المدراة اللازمة للاحتياجات المشروعة للعام المقبل

لاتفاقية في أجل ( من ا19ويتم ذلك بأن تتقرم الرول للجنة المركزية للأفيون والمنشأة بموجب أحكام المادة ) ،العلمية والطبية

بين تأقصاه أول أغسطس من كل عام بتقريراتها عن الاحتياجات من المدراات المدصصة للأغراض العلمية والطبية المشروعة، وأن 

وأيضا  المدزون المراد  ،في هذه التقريرات ما تحتاج إليه كل دولة من هذه المواد لتحويلها لمدراات تستدرم في الأغراض المشروعة

وتخضع هذه التقريرات لرقابة اللجنة المركزية للأفيون الذي بإمكانها تخفيض هذه التقريرات إلى الحر  ،اظ به في الرولةالاحتف

وفق ما تم إقرااه في خطة موازنة التقريرات للمواد المدراة الي  تحتاجها سنويا  الرول الأعضاء وغير  (2)المعقول عنر المغالاة فيها

 (.3)سواء الأعضاء على حر  

فلم تعر تقتصر على المواد الطبيعية فقط، بل شمل  المدراات الي  يتم  ،كما أن الاتفاقية وسع  من نطاق الرقابة الرولية

وشردت الاتفاقية على ضرواة التقير بنظام التقريرات وعرم تجاوزها، وفي حالة مخالفة الرول  ،تحويلها إلى مواد أخرى مثل الهيروين

لمتمثل في ضرب حصاا عليها، إذا يمنع على الرول المنتجة أو المستوادة التعامل معها، ويتعين على الأطراف لذلك تتعرض للجزاء ا

                                                           
طن من الأفيون اخطام وستة أطنان ( 100حوالي مامة ) 1928 - 1925بلغ  الكميات المتراولة في الأسواق غير المشروعة خلال الفترة ما بين  (1)

اشيرة بن  :راجعيح  .من الكوكايين، بينما كان  الاحتياجات السنوية للاستعمالات المشروعة من المواد المدراة لا تتجاوز تسعة وثلاثين طنا من الأفيون
غير المشروع في  الإتجااعبر اللطيف مُمر أبو هرمة بشير،  ،14ص  ،مرجع سابق  ،غير المشروع في المدراات من منظوا القانون الرولي الإتجاا ،بالح

 .287ص ،مرجع سابق ،المدراات ووسامل مكافحته دوليا  
 .15 -14ص  ،مرجع سابق ،غير المشروع في المدراات من منظوا القانون الرولي الإتجاا ،اشيرة بن بالح :راجعيح  (2)

(3)  I. Bayer and H. Ghodse, Evolution of international drug control, Op.Cit,PP 4-5.  
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عر هذا الإجراء في حر ويح  (1)المتعاقرة ألا يرخصوا بأية عملية تصرير جريرة لتلك الرول أثناء السنة الجااية إلا في ظروف خابة

 حيث يمتر حتى إلى الرول غير الموقعة على الاتفاقية.  ،ةذاته خطوة هامة في إطاا العلاقات الرولي

م على الرول الأطراف القيام بإبراا القوانين واللوامح اللازمة لتنفيذ أحكام الاتفاقية، مع فرض 1931وقر أوجب  اتفاقية 

إلى جانب إلزام الرول بإنشاء جهاز خاص في كل دولة، وذلك لمراقبة تجااة  (2)عقوبات ادعية على مخالفي أحكام تلك القوانين

وفي سياق التزام الرول بمراقبة كميات المدراات المعرة للتصنيع أو التحويل  ،( 3)غير المشروع فيها الإتجااالمدراات وتنظيم مكافحة 

بحيث يحظر على أي مصنع  ،ة حيال مصانع المدرااتلمدراات أخرى، اتفق  الأطراف المتعاقرة على اتخاذ الترابير اللازم

حكومات هذه الرول بمطالبة مصانع  وأن تقوم ،حاجته في مرة الستة أشهر القادمةللمدراات أن يستجمع لريه ما يزير عن 

تصنيع، والكميات المدراات المتواجرة على إقليمها بأن تقرم تقريرا  كل ثلاثة أشهر عن كميات المدراات الي  بحنع  أو المعرة لل

 الي  استعمل  والكميات المدزونة ، بالإضافة إلى وجوب إتلاف المدراات المصاداة أو تحويلها إلى مواد غير مخراة.

إضافة إلى ما تقرم، فإن الرول الأطراف في الاتفاقية تعهرت بأن تخطر السكرتير العام لعصبة الأمم عن مصانع المدراات 

وكميات المدراات الي  ينتجها والجهات الي  ترسل إليها،  ،نفيذ الاتفاقية مع ذكر أسم المصنع وعنوانهالمقامة في إقليمها وق  ت

 .(4)ويجب أن ترسل هذه البيانات ولو توقف المصنع عن العمل

  ،م1936غير المشروع في المواد المدراة اخططرة لعام  الإتجااوبرا في عهر عصبة الأمم المتحرة الاتفاقية اخطابة بمكافحة 

حيث جرم  حيازة وإحراز المدراات وإنتاجها وترويجها وطالب  الرول بسن  ،م1939اكتوبر لسنة 26ودخل  حيز التنفيذ في 

رمين وتوحير تشريعات تقرا عقوبات باامة ضر من يخالف ذلك، ونظم  الاتفاقية في مادتها الثانية طرق مُاكمة وتسليم المج

بموجب أحكام هذه الاتفاقية فقر تم اعتباا جرامم المدراات من ، و (5)قواعر الاختصاص القضامي بين الرول بشان هذه الجرامم

أما الحكومات  ،الجرامم الموجبة قانونا  لتسليم المجرمين بين الرول الي  تربطها معاهرات تسليم المجرمين أو تأخذ بمبرأ التعامل بالمثل

                                                           
 .89ص  ،مرجع سابق ،ساليب مكافحة المدرااتأإجراءات و  ،د. مُمر أمين الحادقة (1)
 . 16ص   ،مرجع سابق ،غير المشروع في المدراات من منظوا القانون الرولي الإتجاا ،اشيرة بن بالح (2)
 .89ص  ،مرجع سابق ،مكافحة المدرااتساليب أإجراءات و  ،د. مُمر أمين الحادقة (3)
 م.1931( من اتفاقية جنيف للحر من تصنيع المدراات وتنظيم توزيعها لسنة 20 -12حكام المواد من )أااجع  (4)
 .92ص  ،مرجع سابق ،إجراءات وأساليب مكافحة المدراات، د. مُمر أمين الحادقة (5)



14 
 

لمتعاقرة الي  لا تجعل تسليم المجرم موقوفا  على قيام معاهرة أو على شرط التبادل فيجب عليها أن تعتبر هذه الأفعال من الجرامم ا

 .(1)الموجبة للتسليم فيما بينها

اقيات ساسية العرير من المؤتمرات والاتفالمدراات دوليا  وضع  معالمها الأولى لمكافحة ن اللبنات الأإ ،نخلص مما سبق

التعاون الرولي لمراقبة  ر  وبموجبهما عح  ،م1912واتفاقية لاهاي للأفيون لعام  ،م1909أبرزها مؤتمر شنغهاي للأفيون عام  ،الرولية

واستمرت جهود المجتمع  ،وفحرض  المبادئ الأساسية للرقابة الرولية على المدراات ،المدراات أحر اهتمامات القانون الرولي

فصرا عن عصبة الأمم المتحرة اتفاقية جنيف  ،الرولي في سبيل التصري للمداطر الناتجة عن التعامل غير المشروع بالمدراات

بموجبها اللجنة المركزية الراممة للأفيون باعتبااها أول جهاز دولي معنى بالرقابة الرولية على  وأنشئم 1925للأفيون لسنة 

 ،حيث أاس  هذه الاتفاقية مجموعة من المبادئ والقواعر ،م1931تلى ذلك اتفاقية تنظيم وتوزيع المواد المدراة لعام  ،تالمدراا

فلم تعر تقتصر على المواد الطبيعية فقط،  ،كما أن هذه الاتفاقية وسع  من نطاق الرقابة الرولية  ،أبرزها اعتماد مبرأ التقريرات

وبموجب هذه الاتفاقية تم الاتفاق على إنشاء جهاز خاص في   ،تحويلها إلى مواد أخرى مثل الهيروينبل شمل  المدراات الي  يتم 

يضا  عن عصبة الأمم الاتفاقية اخطابة أوبرا  ،غير المشروع فيها الإتجااكل دولة وذلك لمراقبة تجااة المدراات وتنظيم مكافحة 

 ،نها نظم  طرق مُاكمة وتسليم المجرمينإ :أبرز ما واد فيها ،م1936طرة لعام غير المشروع في المواد المدراة اخط الإتجاابمكافحة 

 وتوحير قواعر الاختصاص القضامي بين الرول بشان هذه الجرامم. 

كما شكل  أجهزة اقابة دولية   ،وبرا عن الأمم المتحرة العرير من الاتفاقيات الرولية المكملة لأوجه القصوا في سابقتها

 وهو ما سيتم دااسته في المطلب التالي. ،غير المشروع بالمدراات الإتجاابلغ أثر في سبيل مكافحة أكثر برامة وا

  

                                                           
 .64ص  ،م1984 ،بغراد ،1ط  ،ديبمطبعة الأ ،مقاانة(دراات )دااسة جرامم الم ،كرم شعبانأد. بباح  (1)
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 المطلب الثاني

 المخدرات بعد نشأة الأمم المتحدةالتشريع الدولي لجرائم 

فقرات الجمعية العامة للأمم تبين أن النظام القامم قبل إنشاء منظمة الأمم المتحرة لمراقبة تَراول المدراات لم يعر كافيا ، 

المتحرة إبرام اتفاقية دولية لمكافحة المدراات، هرفها الأساسي توسيع نطِاق الرقابة الرولية على المدراات، بحيث تشمل ما 

اخطاص  ،م1953بروتوكول عام و  ،م1948استجرَّ من مواد طبيعية أو محصنَّعة تؤدي إلى الإدمان، فصرا عنها بروتوكول باايس 

غير المشروع فيه، وقر نصَّ  المادة الثانية منه على أن يقَتصِر استعمال الأفيون على  والإتجاانظيم زااعة واستعمال الأفيون بت

وضع المواد المدراة تح  اقابة  الرول الموقِ عة على هذا البروتوكول باحترام ما جاء فيه، وخابة   وإلزام ،الأغراض الطبية والعلمية

 .(1)لعالميةمنظَّمة الصحة ا

م 1953م إلى عام 1912من ثم فقر تنبه المجتمع الرولي إلي أهمية ابر وجمع الاتفاقيات الي  برات في الفترة من عام 

من المجلس الاقتصادي  على طلَب وبناء  ، (2)وتخفيض عرد الهيئات الرولية المعنية بمراقبة المدراات ،في وثيقة واحرة وإدماجها

م تَضحم الأحكام الفاعلة في المعاهرات 1961بإعراد مشروع اتفاقية نيويواك للعقاقير المدراة (3)المدراات قام  لجنة والاجتماعي

 السابقة، وتحضيف إليها حظر بعض المواد المدراة، وتوسيع نطِاق الرقابة تح  إشراف لجنة الأمم المتحرة لمكافحة المدراات.

وهي لجنة  ،هي الهيئة الرميسية للنظام الرولي لمراقبة المدراات UNCNDعر لجنة الأمم المتحرة لمكافحة المدراات وتح 

وتتكون هذه اللجنة من عرة مكاتب أهمها ، وتظم ثلاثة وخمسون عضوا   ،تبع المجلس الاقتصادي والاجتماعيحكومية دولية ت

                                                           
 ،واقة عمل مقرمة في نروة المدراات حقيقتها وطرق الوقاية والعلاج ،الاتفاقيات والتشريعات في مجال مكافحة المدراات ،لفيد. مُمر جبر الأ (1)

 .12ص  ،الرياض ،الإسلاميةمُمر بن سعود جامعة ، م2011أكتوبر  24-22خلال الفترة  المنعقرة
 .60ص  ،مرجع سابق ،غير المشروع بالمدراات والجهود الرولية للوقاية منها الإتجاا ،د. عبر العال الريربي (2)
  وحردت مهامها بالتالي: ،  لجنة المدراات باعتبااها هيئة دولية للرقابة علي المدراات تتبع المجلس الاقتصادي و الاجتماعيئنشأ  (3)

 شرافه في الرقابة الرولية علي تطبيق اتفاقيات المدراات. إمساعرة المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتح   -
 بالأفيون والمدراات اخططرة عهر عصبة الأمم.  الإتجاالتنفيذ المهام الي  كان  مسنودة للجنة  -
 عراد مشاايع الاتفاقيات عنر الاقتضاء. إلتقريم المشواة للمجلس و  -
 لية المتبعة في الرقابة الرولية علي المدراات وتقريم المقترحات اللازمة حيالها. لرااسة الآ -
 خري يسنرها المجلس للجنة متعلقة بالاستدرام غير المشروع للمدراات .أي مهام ألأداء  -
 .I. Bayer and H. Ghodse, Evolution of international drug control,Op.Cit,P,6               راجع:يح 
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والذي يقرم المساعرات للحكومات ويمرها بآااء اخطبراء القانونين وكل  UNODC (1)المتحرة المعني بالمدراات  الأمممكتب 

 (. 2)ما هو متعلق بتعزيز المراقبة الرولية للمدراات

كانون   24( ع قر مؤتمر الأمم المتحرة في نيويواك من 26 -ياء)د 689وعملا  بقراا المجلس الاقتصادي والاجتماعي اقم 

قر وافق على هذه الاتفاقية ف ،م1961م لاعتماد الاتفاقيةَ الوحيرة للمدرِ اات لسنة 1961آذاا/مااس  25الثاني/يناير إلى 

وتعر  ،من أهم اتفاقيات المدراات ،م1961عتبر اتفاقية نيويواك لعام وت ،م1964ة، ودخل  حيِ ز النفاذ عام ثلاث وسبعون دول

 ،(3)كما أنها وضع  تقنين موحر للاتفاقيات السابقة  ،ليهاإغالبية دول العالم انضم  كون   ،خطوة متقرمة في مجال التعاون الرولي

 يضا  أنها نظم  المسامل العالقة الي  حوتها سابقتها من اتفاقيات وعمل  على تقنينها.أومن حيث 

م في ١٩٧٢برتوكول ب م وتلك الاتفاقية بصيغتها المعرلة١٩٦١ف  المدراات الاتفاقية الوحيرة للمدراات لسنة وقر عر  

ولم تقتصر الاتفاقية في تعريف  (4)" كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد المراجة في الجرولين الأول والثاني" :نها/ى( بأ١المادة )

يقصر بالإتجاا غير  ، حيث(5)والإنتاجغير المشروع على التجااة والتوزيع فقط بل أنها شمل  أعمال الزااعة والتصنيع  الإتجاا

 . (6)هو زااعة وتصنيع المدراات والتجااة فيها خلافا  للاتفاقية -م1961حكام اتفاقية أوفق  -المشروع

                                                           
م بشأن "المحافظة على السلم الرولي ومجابهة التحريات والظروف الجريرة" ۱۹۹۲في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحرة في جلسة أيلول من عام  (1)

وفي ضوء ذلك  ،اشروع بالمدراات ووسامل معالجتهقرم أمين عام الأمم المتحرة حينها الركتوا بطرس غالي برنامج يتضمن اؤية مكافحة الإتجاا غير الم
مكتب ميراني من بينها  ۲۰م مكتب يتبع الأمم المتحرة معني بمكافحة الجريمة المنظمة ومكافحة المدراات، ويرتبط به حوالي۱۹۹۷تأسس في عام 

 :راجعيح كافحة المدراات. مكتب إقليمي تأسس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مقره مصر، ومن مهامه تطوير البنية التشريعية الوطنية المتعلقة بم
 .163ص  ،مرجع سابق ،مشكلة المدراات وطرق معالجتها في القانون الجنامي الرولي ،حمر عبر الحسينيأقادا 

منشواات  ،"جعل العالم أكثر أمانا  من الجريمة والمدراات والإاهاب" ،2011-2008ني بالمدراات والجريمة استراتيجية مكتب الأمم المتحرة المع (2)
 م على الرابط التالي:27/3/2020 في الزيااة  تم ،الإنترن . متاح على 8-7ص، م2008 ،نيويواك ،الأمم المتحرة

  https://www.unodc.org/documents/about-unodc/UNODC-strategy-July08.pdf 
 الأولىعمال النروة العربية الأوابية أواقة عمل ضمن  ،على المدرااتجراءات التعاون القانوني الرولي في مجال الرقابة إ ،السير اايك هاايموس (3)

 .54ص ،م1990 ،الرياض ،والترايب الأمنيةالمركز العربي للرااسات  إبراا ،1985ديسمبر  25-23للمدراات 
(4)

عليه العرير من التنظيمات  توهو المنهج الذي ساا  ،م في تعريفها للمدراات أسلوب الحصر للمواد المدراة في جراول1961اتخذت اتفاقية  
م في دولة الإمااات 1995( لسنة 14والقانون الاتحادي اقم ) ،م المصري1960( لسنة 182مثل قانون مكافحة المدراات اقم ) ؛التشريعية الوطنية
 ،1ط ،مركز ومطابع الأديب ، جريمة جلب المدراات،ان سالمعهر جميل عثم :راجعيح  .م اليمني1993( لسنة 3والقانون اليمني اقم ) ،العربية المتحرة

 .53ص، م2019 ،عرن ،اليمن
 الأخوةجامعة  ،حث للرااسات القانونية والسياسيةالبا الأستاذمجلة  ،الاستعمال الشرعي للمدراات في ظل الاتجاهات الحريثة لها ،د. نضال بوعون (5)

 .232ص ،2018مااس  ،الثانيالمجلر ، العرد التاسع ،قسنطينة –منتواي 
 .م1961( من الاتفاقية الوحيرة للمدراات لسنة 1المادة ) (6)
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رى في وقر التزم  الرول الموقعة على هذه الاتفاقية بتطبيق أحكامها في المناطق التابعة لكل دولة، والتعاون مع الرول الأخ

فيها على  والإتجااوالتعهُّر بقصر إنتاج المدراات وتصنيعها واستيرادها وتصريرها وحيازتها  ،تنفيذ ما واد بها من أحكام

والذي بموجبه يتم الزام الرول بتحرير احتياجاتهم من العقاقير المدصصة  (1)الاستعمالات الطبية والعلميَّة، ووفق نظام التقريرات

  ئنشأح وقر  ،يب كوادا محتدصِ صة في تنفيذ القوانين والأنظمة ذات الصِ لةوالعمل على ترا  ،(2)للأغراض الطبية والعلمية سنويا  

لربر امتثال الرول للالتزامات  (3)وهي لجنة مستقلة من ثلاثة عشر خبيرا   (INCB)الاتفاقية الهيئة الرولية لمراقبة المدراات

وكذلك من أجل تحقيق مزير من الفعالية والمرونة في مراقبة تنفيذ ما نص  عليه الاتفاقية الوحيرة  ،بموجب نظام مراقبة المدراات

وتتحرد  ،على الاتفاقيات اخطابة بالمدراات الإشرافويقع عليها مسئولية ، (4)والاتفاقيات السابقة عليها ،للمدراات

حتى بالنسبة للكميات  ،ج وبناعة واستدرام المواد المدراةنتا إاختصاباتها في السعي بالتعاون مع الحكومات لحصر زااعة و 

 .(5)الضرواية للاستدرامات المشروعة

م تنظيما  شاملا  للتجااة الرولية للمدراات يهرف إلى السيطرة على الحركة المشروعة 1961كما وضع  اتفاقية 

ى الرول الأطراف عرم السماح بإحراز وأوجب  عل ،وعرم تسرب المدراات إلى سوق التجااة غير المشروعة ،للمدراات

(, 6)غير المشروع في المدراات الإتجااكما أنها وضع  أسس التعاون المحلي والرولي في مجال مكافحة   ،لا بإذن قانونيإالمدراات 

بإخضاع تجااة "يجب أن تقوم الرول  "التجااة والتوزيع"، إذ نص  على أنه: :( تح  عنوان30منها ما تضمنته أحكام المادة )

                                                           
بين الكميات  نظام التقريرات شمل برقابته كافة بوا التعامل المشروعة الي  مُلها العقاقير المدراة الطبيعية منها والابطناعية بقصر تحقيق التوازن (1)

هاز الرقابي المدتص أن المنتجة والمستهلكة عن طريق نظام تقريرات دقيق، وفي حالة تجاوز الرول التقريرات المدصصة لها من العقاقير المدراة، يحق للج
آليات القانون الرولي  ،إبراهيميقوم بحذف الكميات الزامرة عن حاجتها أو خصم تلك الكمية من تقريراتها المدصصة للسنة القادمة ااجع د. مجاهري 

 .86ص ،مرجع سابق ،والوطني للوقاية والعلاج من جرامم المدراات
نتاج إطراف الاتفاقية لتقرير كمية وكيفية أ( العرير من الضوابط والقيود على الرول 29 ،21 ،4)حكام المواد أم وفق 1961وضع  اتفاقية  (2)

والكمية المستعملة في بنع المدراات الأخرى المراجة  ،العقاقير للاستعمالات الطبية والعلمية وذلك بتحرير الكمية المستهلكة للأغراض الطبية والعلمية
ومساحة الأااضي الزااعية الي  ستستغل لزااعة  ،دزون السنوي من المدراات، وكمية المدراات الفامقة على المدزون العاديوكمية الم ،في الجرول الثالث

 ،وكمية الأفيون المنتجة بالتقريب، وعرد المؤسسات الصناعية المناط بها مهمة تصنيع المدراات الابطناعية ،خشداش الأفيون وتحرير موقعها الجغرافي
 . 86ص  ،مرجع سابق ،آليات القانون الرولي والوطني للوقاية والعلاج من جرامم المدراات ،براهيمإراجع د. مجاهري . يح دراات المراد تصنيعهاوكمية الم

 (3) Miguel Antonio Núñez Valadez*, Drug use and the right to health: An analysis of 
international law and the Mexican case, Mexican Law Review, Volume 6, Issue 2, January–
June 2014, Pages 201-224,pp205 

 .61ص  ،سابق مرجع ،غير المشروع بالمدراات والجهود الرولية للوقاية منها الإتجاا ،د. عبر العال الريربي (4)
 .43ص  ،مرجع سابق ،في مُاابة سوء استدرام المدراات والإقليميالتعاون الرولي  ،كريستوفر لوكي  (5)
 .   17-16ص ،مرجع سابق ،مقومات التعاون الرولي في مجال مكافحة المدراات ،د. مُمر فتحي عير ( 6)
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المدراات وتوزيعها لنظام الإجازة مالم تزاولهما واحرة أو أكثر من مؤسساتها، على أن تقوم الرول بمراقبة جميع من يعمل أو يشترك 

والأماكن الي  يمكن فيها مزاولة هذه  لى إخضاع المنشآتإبالإضافة  ،في تجااة المدراات أو توزيعها من أشداص ومؤسسات

قوامه المعاقبة في قوانينها  الأعضاء( منها التزاما  عاما  على عاتق الرول 36وتفرض المادة )( 1)ا التوزيع لنظام الإجازةالتجااة أو هذ

 (.2)الراخلية على انتهاكات نصوص الاتفاقية

لاقترانها بالزام  ،غير مشروع بالمدراات وفق أحكام هذه الاتفاقية له طبيعة دولية الإتجاامن هذا المنطلق يمكن استنتاج أن 

الاعتباا إمكانية ااتكاب هذه الجريمة في أكثر من دولة، مما يعني أن اتفاقية  مع الأخذ فيبمعاقبة منتهكها،  الأعضاءالرول 

وأجازت مُاكمة المجرمين الفااين من العرالة حتى في الرول الي  لم يقترف الفعل المجرم  ،م وسع  من الاختصاص الجنامي1961

 يث يجعله عرضة للعقاب.فيها وبح

الذي يتسم بطابع  ،ونظرا  لفشل الجهود المبذولة لفرض التزام مطلق مؤسس على قواعر القانون الرولي في مجال تسليم المجرمين

ساس مرض  من أجل تحقيق تعاون دولي أوكذا للقصوا في وضع ، (3)الرضا ويقتصر على الرول الي  تقبل تسليم الجاني طوعا  

حيث دع  الحاجة إلى إعادة النظر في نصوبها لتكون أكثر فاعلية، ، (4)م1961ذلك أدى إلى تعريل اتفاقية كل   ،مشترك

م، عملا  بقراا 1961، فاجتمع في جنيف تسع وسبعون دولة لتعريل اتفاقية نيويواك لعام استجرتوتحواكِب التطواات الي  

إن أهم  :ويمكن القول. (5)م1972لمؤتمر بروتوكول جنيف لعام وبرا عن ا ،(50 -)د 1577المجلس الاقتصادي والاجتماعي 

والعمل على توفير مراكز إقليمية للأبحاث  ،لتغطِ ي الحاجة فقط ،مان مراقبة إنتاج المواد المدراةملامح هذا البروتوكول تمثل  في ض

هم في المجتمع ،العلمية والتوعية وعلاج المتواطين وتوسيع مسؤوليات اللَّجنة الرَّولية للرقابة على المدراات،  ،وإعادة تأهيلهم ودَمج 

بحيث يمكنها التعاون مع الحكومات الوطنية من أجل الحر من زااعة وتصنيع واستعمال المدراات، ومساعرة هذه الحكومات في 

                                                           
بحوث وتقااير باداة عن مجموعة  "،غير المشروع بالمدراات والمؤثرات العقلية وغسل الأموال الإتجااتقرير التطبيقات عن " ،خرونآيوسف اخطالري و ( 1)

زيااة الرابط  يتم . للحصول على مجموعة التقااير11ص، م2011، البحرين، المنامة، فريقياأوشمال  الأوسطالعمل المالي لمنطقة الشرق 
http://www.menafatf.org/sites/default/files/Illicit_Trafficking_and_ML_Ar.pdf 

 .55ص ،مرجع سابق ،جراءات التعاون القانوني الرولي في مجال الرقابة على المدرااتإ ،ايك هاايموسأالسير  ( 2)
 .232ص، مرجع سابق ،اات في ظل الاتجاهات الحريثة لهاالاستعمال الشرعي للمدر ،د. نضال بوعون (3)
 .56-55ص  ،مرجع سابق ،جراءات التعاون القانوني الرولي في مجال الرقابة على المدرااتإ ،ايك هاايموسأالسير  (4)
 يناير 18ودخل البروتوكول المعرل لها حيز النفاذ في  ،م1964ديسمبر لعام  13م حيز النفاذ في 1961دخل  الاتفاقية الوحيرة للمدراات لعام  (5)

راجع د. يح  .والإسلاميةدولة بما في ذلك الرول العربية  180م 2004طراف في الاتفاقية المعرلة حتى أول نوفمبر لأام وبلغ عرد الرول 1975لعام 
 .18ص ،مرجع سابق ،مقومات التعاون الرولي في مجال مكافحة المدراات ،مُمر فتحي عير

http://www.menafatf.org/sites/default/files/Illicit_Trafficking_and_ML_Ar.pdf
http://www.menafatf.org/sites/default/files/Illicit_Trafficking_and_ML_Ar.pdf
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يبذحل جهودا  واضحة في تنفيذ مُاابة تعاطي المدراات، كما يمكن للجنة أن تحوبي بتقريم مساعرات فنيَّة ومادية للبلر الذي 

وتقريم المعلومات المفيرة لحكومات البحلران المتوا طِة في تهريب المدراات والمحافظة على  ،التزاماته المنصوص عليها في البروتوكول

نص عليه  كما أن من أهم ما،  (1)من أجل القضاء على التعامل غير المشروع بها  ،التوازن بين العَر ض والطلب على المدراات

حتى وإن لم تكن بين الرول المعنية اتفاقية  (2)م هو اعتباا جرامم المدراات من الجرامم الي  توجب تسليم المجرمين1972بروتوكول 

طراف أن تستبرل حكم العقوبة كما أجاز البروتوكول للرول الأ،  (3) ساسا  قانونيا  كافيا  أم المعرلة 1961إذ تعر اتفاقية  ،خابة

وقر أكر  ،ليه ضرواة خضوعه لإجراءات العلاج والتعليم والتأهيل والرعاية الاجتماعيةإأو أن تضيف  ،طي المدرااتعلى متعا

بل يجب  ،البروتوكول الاتجاه الجرير للاتفاقية الوحيرة الذي يخلص في أنه يجب ألا يتجه الجهر فقط للتأثير في عرض المواد المدراة

 .(4)ليهاأن يؤثر وبنفس القرا في الطلب ع

م 1972م حسب بيغتها المعرلة ببروتوكول 1961يمكن القول بأن الاتفاقية الوحيرة للمدراات لعام  ،ومن نافلة القول

 ةالأفيونينتاج وتوزيع المدراات الطبيعية والنظامر التركيبية للمواد إقر تضمنتا الترابير الوطنية والرولية الي  يجب اتخاذها لمراقبة زااعة و 

ومع ذلك فقر لف  انتباه عرد من الرول تراول كميات كبيرة من المواد الي  لم تشملها اتفاقيات  ،(5)يثادون والبيثيرينمثل الب

فتم إقراا اتفاقية  ،واعتباا المتاجرة فيها مشروعة على الرغم من احتوامها على اخطواص الضااة ،م1961مكافحة المدراات لعام 

كون   ،لأحكامها قراا  أكبر من المرونة والي  تنص على منح الحكومات المطبقة (6)م1971فبراير لعام  21المؤثرات العقلية في 

وتم إخضاع  ،المؤثرات العقلية تستدرم في العلاج الطبي على نطاق أوسع بكثير من نطاق استدرام المدراات ذات الأبل النباتي

 .(7)لمواد كالمنشطات والمهبطات والمهلوسات للرقابة الروليةعرد من ا

                                                           
 .15-14ص ،مرجع سابق ،الاتفاقيات والتشريعات في مجال مكافحة المدراات ،لفيد. مُمر جبر الأ(1)
 .م1972م المعرلة ببروتوكول 1961( من الاتفاقية الوحيرة للمدراات لسنة 1/ب/36/2المادة ) (2)
 .م1972م المعرلة ببروتوكول 1961( من الاتفاقية الوحيرة للمدراات لسنة 2/ب/36/2المادة )  (3)
 م.1972( من الاتفاقية الوحيرة للمدراات المعرلة ببروتوكول 36المادة ) (4)
 .   13ص، م2006 ،الأمنيةبرااات جامعة نايف العربية للعلوم إمقومات التعاون الرولي في مجال مكافحة المدراات  ،د. مُمر فتحي عير (5)
شباط/فبراير  21كانون الثاني/يناير إلى   11دولة لاعتماد بروتوكول بشأن المؤث رِات العقلية، في فيينا من  71عحقر مؤتمر الأمم المتحرة من قبل  (6)

/ 16في  م ودخل  حيِ ز النفاذ1971( تمدض عنه اتفاقية فيينا لعام  48 -ياء )د 1474م عملا  بقراا المجلس الاقتصادي والاجتماعي اقم 1971
. للحصول على الاتفاقيات المعنية 1م,ص2014مااس  \. ااجع الاتفاقيات الرولية لمراقبة المدراات, منشواات الأمم المتحرة,  أذاا1976/ 8

 بالمدراات زيااة الرابط التالي:  
https://www.unodc.org/documents/commissions/CND/Int_Drug_Control_Conventions/Eboo

k/The_International_Drug_Control_Conventions_A.pdf. 
 . 14-13ص  ،مرجع سابق ،مقومات التعاون الرولي في مجال مكافحة المدراات ،مر فتحي عيرد. مُ(7)
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"يقصر بتعبير المؤثرات العقلية كل المواد  :/ه( حيث تنص على أنه١وعرف  الاتفاقية المقصود بالمؤثرات العقلية في المادة ) 

/ز( ١سواء أكان  طبيعية أو تركيبية، وكل المنتجات الطبيعية المراجة في الجراول الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع". وفي المادة )

لجرول الرابع" قوامم المؤثرات "يقصر بعبااات "الجرول الأول" و"الجرول الثاني" و"الجرول الثالث" و"ا :نص  الاتفاقية على أنه

 (".٢العقلية الي  تحمل هذه الأاقام والمرفقة بالاتفاقية الحالية بصيغتها المعرلة وفقا  للمادة )

بحيث يقتصر على  ،رات العقلية للرقابة الروليَّةوتم الاتفاق في هذه الاتفاقية على إخضاع تَراوحل وتجااة واستعمال المؤث ِ 

الأغراض العلاجية وبموجب وبفات طبية تتضمَّن توجيهات واضحة بكيفيَّة الاستعمال الصحيح لها، وتجريم إساءة استعمالها  

على الأطباء والصيادلة  -فقط  -كمحدرِ ا، وقض  على حظ ر الإعلان عن المؤثرات العقلية إلا في المجالات العلمية الي  تحوزَّع 

ا اعتبرت الرول غير المشااكة في هذه الاتفاقية محلزَمة بتنفيذ أحكامها إذا كان  تتمتَّع بعضوية الأمم المتحرةونحوهم، كم
(1). 

حيث توجب على الرول الأطراف اتخاذ كل الاحتياطات العملية  ،وتضمن  الاتفاقية طامفة كبيرة من الأحكام والمبادئ

 ،ة، واكتشاف ذلك في وق  مبكر وعلاجها بالتوجيه والتعليم والرعاية الاجتماعيةوالعلمية لمنع سوء استعمال المؤثرات العقلي

 ،ة وأسس التعاون الرولي للحر منهاوتضمن  الاتفاقية الإجراءات الواجب اتخاذها ضر الإتجاا غير المشروع في المؤثرات العقلي

وبات المناسبة لاسيما السجن أو العقوبات الأخرى السالبة وتجريم الأفعال المدالفة لما نص  عليه الاتفاقية والعقاب عليها بالعق

للحرية، مع اتخاذ إجراءات علاجية وثقافية واعاية وإعادة تأهيل اجتماعي بالنسبة لمتعاطي المؤثرات العقلية مثل عقاقير الهلوسة   

يرة بالنسبة للعود الرولي، وتسليم المجرمين والأخذ بالمبادئ المنصوص عليها في الاتفاقية الوح ،كبريل للعقوبات أو بالإضافة إليها

وأجازت الاتفاقية للرول الأطراف اتخاذ إجراءات اقابة دولية أشر من الإجراءات المنصوص عليها في  وضبط مواد المؤثرات العقلية

 .(2)هااتفاقيات سابقة, وقر أناط  الاتفاقية بالهيئة الرولية لمراقبة المدراات، مسؤولية مراقبة تنفيذ أحكام

  

                                                           
 .                                                                             13ص  ،مرجع سابق ،الاتفاقيات والتشريعات في مجال مكافحة المدراات ،لفي. مُمر جبر الأد (1)
 .61ص  ،مرجع سابق ،غير المشروع بالمدراات والجهود الرولية للوقاية منها الإتجاا ،د. عبر العال الريربي  (2)
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ثِ لو )( 1)م1988في عام و  غير المشروع  الإتجاا( دولة في فيينا للمحصادَقة على اتفاقية الأمم المتحرة لمكافحة 106اجتمع ممح

وكان الهرف الرميس لهذه الاتفاقية وض ع ضوابط لمكافحة تهريب المدرِ اات والمواد ، (2)في العقاقير المدراة ومواد المؤثرات العقلية

النفسيَّة، وإقراا عقوبات فعَّالة تطول محرتكِبي هذه الجرامم
منها إعطاء بلاحية لأية دولة طرف في ( 17/3، وقض  المادة )(3)

وإذا ما ثب   ،غير مشروع إتجااالاتفاقية وبناء  على أسباب معقولة اعتلاء أية سفينة وتفتيشها إذا تولر الاعتقاد بأنها ضالعة في 

 .(4)ا أن تتدذ الإجراءات اللازمة إزاء السفينة والأشداص والبضامع الي  تحملها السفينةذلك بالفعل من حقه

المدراات والمؤثرات العقلية أو تحضيرها أو عَر ضها أو توزيعها أو الاشتراك في  إنتاجم اعتباا 1988وأبرز ما تضمنته اتفاقية 

وتحشرَّد ، (5)تهريبها جرامم جنامية عالمية تنراج ضمن النشاطات الإجرامية ذات الطابع الرولي يستلزم إعطاؤه أولوية واهتمام عاجل

خلال عملية  غيرهاالرولي في السلاح أو  الإتجاامة أو الإاهاب أو كالجريمة المنظَّ   ؛العقوبة في حالة ااتباط التهريب بجريمة أخرى

يترتب عليها مصاداة المدراات والأموال  ،جريمة جنامية يحعرتهريب المدراات،  من التعامل بالأموال المكتسبة كما أن  ،التهريب

 .(6)لتهريبالمكتسَبة منها، وتوجيه هذه الأموال لتمويل المنظمات العاملة في مجال مكافحة ا

منها الإسراع في الب ِ  بطلبات تسليم المجرمين في  ،م العرير من الالتزامات على عاتق الرول1988وقر فرض  اتفاقية 

وضرواة  ،جرامم تهريب المدراات وما يتَّصِل بها، بعر التأكر من أن طلب التسليم لا علاقة له بأموا عِرقية أو سياسية أو دينية

ف كافة الإجراءات ضِمَن حرودها لمنع مهربي المدراات من استغلال مناطق وموانئ التجااة الححرَّة، وتفتيش اتخاذ الرول الأطرا

حشتبَه بها، وتبادحل المعلومات المتَّصِلة بهذا الشأن
 .(7)الناقلات القادمة والمغاداة، وخابة الم

                                                           
اات الإتجااعقر مؤتمر الأمم المتحرة لاعتماد اتفاقية لمكافحة  (1) كانون   20تشرين الثاني/نوفمبر إلى  25، في فيينا من غير المشروع في المدرِ 

 .1ص ،مرجع سابق ،الاتفاقيات الرولية لمراقبة المدراات :راجعيح . 8/ 1988م عملا  بقراا المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1988الأول/ديسمبر 
ع ليشمل مجموعة متنوعة من الأنشطة الإجرامية الي  تستهرف تحقيق الربح وتشمل هذه المجموعة غير المشروع بالعقاقير المدراة يتس الإتجاامصطلح   (2)

تجااة الجملة عمليات الإنتاج الزااعي والإنتاج التحويلي و الإنتاج الصناعي وتهريب العقاقير المدراة عبر الحرود وعمليات ترويج المدراات برءا من 
ابع الجملة وتجااة التجزمة وانتهاء بعمليات البيع في الشااع كما تضم المجموعة عمليات الإدااة والتنظيم والتمويل ومرواا بتجااة نصف الجملة وتجااة 

مركز الرااسات  إبرااات ،والمدراات الإاهاب ،والتجنير والتسويق والتسهيل وإعراد أماكن لتعاطي المدراات بمقابل, ااجع د. مُمر فتحي عير
 .41ص ،2005 ،الرياض ،الأمنيةالعربية للعلوم جامعة نايف  ،والبحوث

 .15ص  ،مرجع سابق ،الاتفاقيات والتشريعات في مجال مكافحة المدراات ،لفيد. مُمر جبر الأ(  3)
 الإتجاا ،.وكذلك د. عبر العال الريربي163ص ،مرجع سابق ،مشكلة المدراات وطرق معالجتها في القانون الجنامي الرولي ،قادا احمر عبر الحسيني( 4)

 .65غير المشروع بالمدراات والجهود الرولية للوقاية منها, مرجع سابق, ص 
 .733ص ،مرجع سابق ،غير المشروع بالمدراات في أعالي البحاا الإتجاا ،د. نضال بوعون (5)
 .68-65ص  ،مرجع سابق ،غير المشروع بالمدراات والجهود الرولية للوقاية منها الإتجاا ،د. عبر العال الريربي (6)
 .15ص  ،مرجع سابق ،الاتفاقيات والتشريعات في مجال مكافحة المدراات ،لفيد. مُمر جبر الأ (7)
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 م۱۹۸۸غير المشروع في المدراات والمؤثرات العقلية لعام  الإتجاا( من اتفاقية الأمم المتحرة لمكافحة 4ووفقا لنص المادة )

طبقا   (1)غير المشروع بالمدراات الإتجاافإن من واجب الرول الأطراف أن تقرا مرى سريان اختصابها القضامي على جرامم 

إقليمها أو على متن السفينة أو  لمبرأ إقليمية النص الجنامي، والذي يعني سريان القانون الجنامي للرولة على الجرامم الي  تقع على

سريان قوانين الرولة  ، أيالطامرة الي  ترفع علمها وق  ااتكاب الجريمة، كما أقرت في ذات المادة مبرأ شدصية النص الجزامي

 . (2)حر مواطنيها ويحمل جنسيتهاأن كان  الجريمة واقعة خااج إقليم الرولة بمجرد إثبات أن مرتكبها إبشأن جرامم المدراات و 

جانب من الفقه القانوني بأن جرامم المدراات تخضع لمبرأ الاختصاص العالمي أو عالمية حق العقاب  يرىمن هذا المنطلق 

دون النظر لجنسية  ،وفقا لقوانينها ومن قبل مُاكمها والذي يتمثل في حق كل دولة تقبض على أي مرتكب لهذه الجرامم في معاقبته

صر هلاك خر من الفقه بأنه إذا ما ثب  بأن ااتكاب جرامم المدراات كان بقآويرى جانب  .(3)لجريمةمرتكبها أو مكان ااتكاب ا

الذي اكتفى نظامها الأساسي بتوبيف ( 4)فإنه من الجامز النظر فيها من قبل المحكمة الجنامية الرولية فئة معينة أو مجتمع معين

حيث يمكن أن يراج تح  إطااها على هذا الأساس  ،بأنها أشر الجرامم خطواةعمال المجرمة اخطاضعة للنظر من قبل المحكمة الأ

 .(5)للجنس البشري جرامم المدراات بوبفها جريمة منظمة مرتكبها عروا  

                                                           
اات والمؤث رِات العقلية لعام  الإتجاا( من اتفاقية الأمم المتحرة لمكافحة 4تنص المادة ) (1) م بأن يمااس الاختصاص 1988غير المشروع في المدرِ 

 : القضامي من قبل
 كل طرف:  -1"

 ، عنرما:3من المادة  1)أ( يتدذ ما قر يلزم من ترابير لتقرير اختصابه القضامي في مجال الجرامم الي  يكون قر قراها وفقا للفقرة 
 قليمه.إ" ترتكب الجريمة في 1"
 و طامرة مسجلة بمقتضى قوانينه وق  ااتكاب الجريمة.أ" ترتكب الجريمة على متن سفينة ترفع علمه 2"

 ، عنرما:3من المادة  1ن يتدذ ما قر يلزم من ترابير لتقرير اختصابه القضامي في مجال الجرامم الي  يقراها وفقا للفقرة أ)ب( يجوز له 
 قليمه.إقامته المعتاد في إيقع مُل و شدص أحر مواطنيه أ" يرتكب الجريمة 1"
 .الملاممة بشأنها الإجراءاتذنا باتخاذ إ" ترتكب الجريمة على متن سفينة تلقى الطرف 2"
 كل طرف:  -2

، عنرما يكون الشدص المنسوب 3من المادة  1يضا ما قر يلزم من ترابير لتقرير اختصابه القضامي في مجال الجرامم الي  يقراها وفقا للفقرة أ)أ( يتدذ 
 ساس:أخر على آقليمه ولا يسلمه إلى طرف إداخل  ليه ااتكاب الجريمة موجودا  إ
 .و طامرة كان  مسجلة بمقتضى قوانينه وق  ااتكاب الجريمةأمه و على متن سفينة ترفع علأقليمه إن الجريمة ااتكب  في إ" 1"
 ن الجريمة ااتكبها احر مواطنيه،..."أو أ" 2"
 .45ص  ،م2006 ،مصر ،داا الكتب القانونية ،التعاون الرولي البحري في عمليات مكافحة المدراات ،د. سمير مُمر عبر الغني(2)
 .89ص  ،م1989، مصر ،القاهرة ،داا النهضة العربية ،الجرامم الرولية ،د. مُمر عبر المنعم عبر اخطالق( 3)
 .475ص ،م2015 الأولى،الطبعة  ،لبنان ،المنشواات الحقوقية بادا ،القانون الجنامي الرولي ،القاضي أنطونيو كاسيزي (4) 
 . 320ص ،م2009،الجزامر ،جامعة منتواي قسنطينة ،كلية الحقوق  ه،أطروحة دكتواا ،الجريمة الرولية في القانون الجنامي الرولي ،د.اوان مُمر الصالح (5)
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( 5وفق أحكام المادة)(1)ي لري بأنه على الرغم من عرم إدااج جرامم المدراات ضمن اختصاص المحكمة الجنامية الروليةأوالر 

لا أنه بالإمكان أن ينعقر الاختصاص للمحكمة للنظر بهذا إ (2)م1998للمحكمة الجنامية الرولية لعام  الأساسيا من نظام اوم

ويتحقق ذلك إذا كان  ،الجماعية الإبادةلى مصافي جرامم إإذا ما اقترن بها عنابر تعزز من خطواتها لترتقي بها  ،النوع من جرامم

 الإبادةوهو ما يتوافق وجوهر تعريف جريمة  ،و جزميا  أالرافع من ااتكاب هذه الجريمة إهلاك فئة أو جماعة معينة هلاكا  كليا  

 فعالالأ"أيا  من  :م بأنها1948اتفاقية منع جريمة الجنس البشري والمعاقبة عليها لعام ( من 2الي  تعني وفق نص المادة ) ،الجماعية

الي   الأفعالوحردت من ضمن  ،المرتكبة بقصر الترمير الكلي أو الجزمي لجماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه .."

( من 6وقر تضمن  المادة ) ،)أو ضرا( جسري أو عقلي خطير أو جسيم بأعضاء الجماعة" جماعية "إلحاق أذى إبادةتعر جريمة 

 الأفعال"أي فعل من  :الجماعية تعني الإبادةن جريمة حيث نص  بأ ،حكمة الجنامية الرولية نفس المعنىللم الأساسينظام اوما 

 الأفعالومن هذه ، إهلاكا  كليا  أو جزميا ..." ،ية أو عرقية أو دينية بصفتها هذهجماعة قومية أو إثن إهلاكالتالية يرتكب بقصر 

 .جسيم بأعضاء الجماعة")أو ضرا( جسري أو عقلي خطير أو  "إلحاق أذى

وهي بالفعل موضع  ،شر الجرامم خطواة  أعر من تح  ،الرولي غير المشروع بالمدراات الإتجااولكون جرامم  ،وبناء  على ما ذكر

و ضرا جسري وعقلي خطير بأعضاء أإذا ما ااتكب  برافع الحاق أذى  الأفعالشر أوهي من  ،المجتمع الرولي باسره اهتمام

ليس لذاتها ولكن لما قر  ،سترعى إمكانية التصري لمرتكبي مثل هذا النوع من الجرامم من قبل المحكمة الجنامية الروليةما ي ،الجماعة

م من إدااج 1984ومما يعزز وجهة النظر هذه ما قام  به لجنة القانون الرولي عام  ،الإجراميةيقترن بها من عنابر تعزز خطواتها 

الجرامم المرتكبة ضر  ىحرإضف  عليها الصفة الرولية باعتبااها ألمدراات ضمن الجرامم الي  روع باغير المش الإتجااجرامم 

                                                           
رض من بعض المؤتمرون إدااج جرامم الإاهاب والتجااة في المدراات ضمن أثناء مناقشة مشروع نظام اوما الأساسي لإنشاء المحكمة الجنامية الرولية عح  (1)

خشية التوسع في تعراد الجرامم  :منها ،أن الاتجاه الغالب افض إدااج مثل هذه الجرامم لأسباب متعردةلا إ ،الجرامم الي  ترخل في اختصاص المحكمة
لى حل وسط مقتضاه أنه مع التسليم بان التجااة الرولية غير المشروعة في إوانتهى المؤتمر  ،الرولية مما قر يشكل عرقلة اختصاص المحكمة الجنامية الرولية

وعنر النظر  ،لى اختصاص المحكمة بعر القيام برااسة مستفيضة في هذا الشأنإنه يمكن إضافة هذه الجرامم في المستقبل إف ،اخططيرة المدراات من الجرامم
 ،المحاكم الرولية الجنامية ،أهم الجرامم الرولية ،القانون الرولي الجنامي ،د. علي عبر القادا القهوجي :راجعيح في تعريل اختصاص المحكمة لاحقا . 

 .325-324ص  ،م2001 ،لبنان ،بيروت ،منشواات الحلبي الحقوقية
شر الجرامم خطواة والي  تكون موضع أ"بأن يقتصر اختصاص المحكمة على  :ساسي للمحكمة الجنامية الرولية( من نظام اوما الأ5تنص المادة )  (2)

الجرامم ضر  -جريمة الإبادة الجماعية ب -وأن للمحكمة بموجب هذا النظام الأساسي اختصاص النظر في الجرامم التالية: أ ،اهتمام المجتمع الرولي بأسره
 .جريمة العروان" -جرامم الحرب د -الإنسانية ج
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كل فعل أو سلوك مخالف لقواعر " :يضا  مع التعريف الموسع لمفهوم الجريمة الرولية والي  تعني بانهاأوهو ما يتوافق  ،(1)الإنسانية

لحسابهم اخطاص  يرتكبه أشداص طبيعيون، أو مجموعة أشداص سواء   ،على القيم والمصالح الرولية القانون الرولي، يتضمن اعتراء  

أو لمصلحة دولة أو لمصلحة مجموعة من الرول، أو كان  بتحريض أو مساعرة منها، بحيث يمثل اعتراء وانتهاكا للمصلحة الرولية 

 .(2)بحمايتها ويقرا جزاءات عقابية لمنتهكيها أو لمصلحة جماعة عرقية أو دينية الي  يقر القانون الرولي

ولما كان  أغلب المواد المدراة والمؤثرة عقليا  يتم تهريبها عن طريق وسامل النقل الرولي البحري، تبن  الاتفاقيات الرولية 

عر هذه الاتفاقية إذ تح  ،م۱۹۸۲من أبرزها اتفاقية الأمم المتحرة لقانون البحاا لعام  ،البحرية دواا  في مكافحة جرامم المدراات

بمثابة الإطاا القانوني لعمليات التصري للإتجاا غير المشروع الذي يتدذ من البحر سبيلا  لها، وألزم  الاتفاقية بموجب نص المادة 

والي  تتم بواسطة السفن في أعالي  ،ع الإتجاا غير المشروع بالمدراات( الفقرة الأولى منها الرول كافة أن تتعاون في قم108)

وفي الفقرة الثانية من ذات المادة أعط  الحق لأية دولة لريها أسباب معقولة أن تطلب التعاون من قبل الرول الأخرى  ،البحاا

  .(3)لغرض ضبط سفينة ترفع علمها يشتبه بصلتها بالإتجاا غير المشروع بالمدراات

٪ من الرول الأعضاء في الأمم المتحرة 95م فقر أببح ما يربو عن 2017ة المدراات لعام ووفق تقرير الهيئة الرولية لمراقب

وبهذا تمثل الاتفاقيات استجابة متناسبة ومُط اتفاق عالمي لمواجهة المشاكل  ،(4)أطرافا  في الاتفاقيات الرولية لمراقبة المدراات

 ،وإطااا  قانونيا  للمراقبة الرولية للمدراات يحظى باتفاق عالمي ،شروعينالعالمية الناتجة عن تعاطي المدراات والإتجاا بها غير الم

بغية بلوغ الأهراف الرميسة للنظام الرولي لمراقبة المدراات والمتمثلة بتوافر المدراات والمؤثرات العقلية عالميا  وعلى نحو مراقب 

واتخاذ ترابير  ،أشكال الجرامم المتصلة بالمدرااتوسامر  ومنع تعاطي المدراات والإتجاا بها ،للأغراض الطبية والعلمية فقط

 .تصحيحية فعالة عنرما لا تنجح جهود المنع نجاحا  تاما  

                                                           
 .58ص ،مرجع سابق ،الجريمة الرولية في القانون الرولي الجنامي ،د. اوان مُمر الصالح (1)
 .70ص ،المرجع السابق ،د. اوان مُمر الصالح (2)
 م.1982( من اتفاقية الأمم المتحرة لقانون البحاا لسنة 108المادة ) (3)
 ، تم (www.incb.org)  الهيئة. موقع 18ص، م2018 ،فينا ،المتحرة الأممإبرااات  ،م2017لية لمراقبة المدراات لعام تقرير الهيئة الرو  (4)

 م ومتاح على الرابط التالي:  27/3/2020 في زيااة الموقع
https://www.incb.org/documents/Publications/AnnualReports/AR2017/Annual_Report/A_201

7_AR_ebook.pdf 
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لى أن الرقابة الرولية على المدراات وضع  قواعرها القانونية الرولية واكامزها الأساسية ثلاث اتفاقيات إونخلص مما سبق 

واتفاقية المؤثرات العقلية لعام  ،م1972بصيغتها المعرلة بموجب بروتوكول عام  ،م1961لعام دولية وهي كل من الاتفاقية الموحرة 

والالتزامات  الأساسيوتكمن أهمية اتفاقيات المدراات هذه في أنها حردت الاطاا القانوني  ،م1988واتفاقية عام  ،م1971

 ممثلا  بالتالي:   (1)المدرااتوالأدوات وهيئات الرقابة الرولية وتشكيل النظام الرولي لمراقبة 

وهي  ،هي الهيئة الرميسية للنظام الرولي لمراقبة المدراات :(UNCNDأولًا: لجنة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات )

وتتكون من ممثلي الرول و تتولى تقرير   ،وتظم ثلاثة وخمسون عضوا   ،تبع المجلس الاقتصادي والاجتماعيلجنة حكومية دولية ت

 السياسات المتعلقة بالرقابة على المدراات و تطبيق الاتفاقيات الرولية.

وهي هيئة شبه قضامية مستقلة تتولى تنفيذ الاتفاقيات الرولية  (:INCBالهيئة الدولية للرقابة على المخدرات) ثانياً:

 المشروعة بالمدراات و المؤثرات العقلية. للرقابة على المدراات والرقابة على التجااة

يتولى تنسيق الجهود الرولية لمكافحة و  :(UNODC) ثالثاً: مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات ومنع الجريمة

 المدراات والمؤثرات العقلية وافع قراات الأجهزة الوطنية بالرول لمكافحة المدراات والجريمة.

سيتم في المبحث  ،وبعر أن تم توضيح معالم التنظيم الرولي لجرامم المدراات وفق أحكام الاتفاقيات الرولية ،في ختام المبحث

 التالي دااسة التنظيم التشريعي لمكافحة جرامم المدراات في اطاا جامعة الرول العربية والتشريع اليمني. 

  

                                                           
 (1) Miguel Antonio Núñez Valadez*, Drug use and the right to health: An analysis of 

international law and the Mexican case, Mexican Law Review, Volume 6, Issue 2, January–
June 2014, Pages 201-224,pp205 
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 المبحث الثاني

 امعةِ الدُّول العربيَّة والقانون اليمنيالنظام التشريعي لجرائم المخدرات في إطار ج

سواء  بتنظيم  ،الي  كان لها دواا  باازا  في مكافحة جرامم المدراات الإقليميةجامعة الرول العربية من المنظمات الرولية 

فصرا عن الجامعة القانون العربي  ،أم بإنشاء القواعر القانونية المجرمة للتعامل غير المشروع ،لمشروع مع المدرااتوتقنين التعامل ا

من  - ومنها الجمهواية اليمنية دون شك -وكان  الرول العربية  ،ومن قبله أنشئ المكتب العربي للمدراات ،لمكافحة المدراات

 : الآتيو النح على ،في مطلبين سنبين ذلك ،لى الاتفاقيات الرولية المعنية بمكافحة المدرااتإأوامل الرول السباقة في الانضمام 

 المطلب الأول

 المخدرات. النظام العربي لمكافحة جرائم

يتبع الأمانة العامة  - م1950بموجب اتفاق الإسكنراية لعام  -مكتب دامم لشؤون المدراات (1)أنشئ على الصعير العربي

في حرود القوانين  ،يرتكز عمله في تأمين وتنمية التعاون بين الرول الأعضاء لمكافحة جرامم المدراات ،لجامعة الرول العربية

، (2)وتقريم المعونة والمساعرة الي  تطلبها الرول الأعضاء في مكافحة جرامم المدراات ،والأنظمة المعمول بها في كل دولة عضو

وإعراد القاممة العربية السوداء  ،ومراقبة الترابير المتدذة ،على إنشاء أجهزة متدصصة لمكافحة المدراات الأعضاءوحث الرول 

 .(3ا)الموحرة لتجاا ومهربي المدراات والمؤثرات العقلية على المستوى العربي وتوزيعه

والاستراتيجية  ،م1968للمدراات  وقر ساهم المكتب العربي لشؤون المدراات في إعراد القانون العربي الموحر النموذجي

والاتفاقية العربية لمكافحة الإتجاا  ،م1968العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمدراات والمؤثرات العقلية بخططها المرحلية 

 م.1994غير المشروع في المدراات والمؤثرات العقلية 

                                                           
عها في عرف  الرول العربية في الماضي العرير من أشكال الإجرام المنظم تمثل في عصابات تهريب المدراات الي  كان  تقوم بنقلها من أماكن تجمي.(1)

حيث يتم تخزين  ،مخترقة سوايا والأادن وفلسطين المحتلة إلى بحراء سيناء ،حيث تبرأ احلتها البرية مُملة بالأفيون التركي والحشيش اللبناني ،لبنان
ة في مناطق والأمر الذي لا شك فيه في الوق  الحاضر هو وجود عصابات للجريمة المنظم ،لتسليمه للمشترين من كباا تجاا المدراات المدراات تمهيرا  

بالمدراات على بلة وطيرة بعصابات الإجرام المنظم الي  تتولى  الإتجااإنتاج المدراات أما الرول العربية الي  لا يوجر فيها إنتاج للمدراات فعصابات 
 .236ص ،مرجع سابق ،المدراات والجريمة المنظمة ،راجع د. مُمر فتحي عيريح إنتاج وتهريب العقاقير المدراة. 

جامعة بن  ،كلية الحقوق  ،اسالة ماجستير ،الآليات القانونية لمكافحة جريمة المدراات على ضوء القانون الوطني والمواثيق الرولية ،سمينة ظريفي (2)
 .82ص  ،م2018 ،الجزامر ،مهيري

جامعة  ،كلية الحقوق والعلوم السياسية  ه،دكتوااأطروحة  ،مكافحة الإتجاا الرولي غير المشروع في المدراات والمؤثرات العقلية ،د. فوزية حاج شريف (3)
 .295ص، م2019 ،الجزامر ،عبر الحمير بن باديس
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بذلتها جامعة الرول العربية منذ  ،دراات كثمرة جهود متوابِلةعر بروا القانون العربي النموذجي الموحر لمكافحة المويح 

بهرف تنظيم الإجراءات الي  تتَّدِذها كلُّ دولة عربية لمكافحة إنتاج وتهريب الموادِ   ،تأسيس المكتب العربي لشؤون المدراات

لس وزااء الراخلية العرب بروا انعقاده بعر اعتماده من قبل مج ،وقر ت حو جِ  هذه الجهود بالتصريق على هذا القانون ،المدرِ اة

ليكون دليلا  للرُّول العربية عنر بياغة قوانينها اخطابة  ،م5/2/1986( الصادا بتاايخ 56الرابع في الراا البيضاء، بقرااه اقم )

روع بالمدراات والمؤثرات غير المش الإتجااكما تم إقراا الاستراتيجية العربية لمكافحة ،  (1)بمكافحة المدراات والمؤثرات العقلية

وتهرف إلى  ،م2/12/1986( الصادا بتاايخ 72الي  اعتمرها المجلس بروا انعقاده اخطامس في تونس، بقرااه اقم ) ،العقلية

تحقيق أكبر قرا من التعاون العربي في نطاق مكافحة المدراات بجميع أنواعها، وفق خطط مرحلية تحرد آليات تنفيذ 

 .(2)الاستراتيجية

برز القيود الي  نظمتها الاستراتيجية العربية لمكافحة المدراات تمثل  بفرض اقابة مشردة على مصادا المواد المدراة أإن 

 ،لتحقيق التوازن بين عرضها وطلبها المشروعين، والإقلال إلى أدنى حر ممكن من عرضها وطلبها غير المشروعين ،والمؤثرات العقلية

حلال زااعات بريلة لها من خلال إت غير المشروعة للنباتات المنتجة للمواد المدراة والمؤثرات العقلية، و والعمل على إلغاء الزااعا

 خطة تنموية شاملة لمناطق زااعتها. 

                                                           
 يتكوَّن القانون العربي النموذجي الموحر للمدراات من تسعة فصول: (1)
ويضع الفصل الثاني  ،للاجتهاد في التفسيريتضمَّن الفصل الأول التعريفَ بالألفاظ والعبااات والمصطلحات الي  وادت في القانون حتى لا تكون مجالا   -

اة والمؤث رِات العقليَّة، فيَحظحرها جميع ا إلا بنِاء على ترخيص كتابي يَصرحا  من وزير الصحة لمرة سنة قابلة قواعرَ وضوابط استيراد وتصرير ونق ل المواد المدرِ 
مها من مريري معامل التحليل ومصانع الأدوية الي  يسترعي اختصابحها للتَّجرير لمؤسسات الرَّولة والمعاهر العلميَّة ومراكز البحث وما  في ححك 

وخصص الفصل الرابع  ،في المواد المدراة والمؤثرات العقلية، وشروط من ح الترخيص لذلك الإتجااوحرَّد الفصلح الثالث ضوابطَ   ،استعمالَ المدراات
أما  ،ادلة المرخَّص لهم بتحرير الوبفات الطبية؛ لصَر ف المواد المدراة وتحرير مقاديرها وأماكن تَراوحلهاللبيانات والشروط الواجب توافحرها في الأطباء والصي

اة أو مؤثرات عقلية د شروطَ وضوابط بحن ع المستحضرات الطبية الي  تحتوي على مواد مخرِ  ووضع الفصل السادس شروط زااعة  ،الفصل اخطامس، فيححرِ 
اد المدراة وشروط استيرادها وتصريرها؛ حتى يقتصر ذلك على الأغراض الطبية والعلمية، وبالقيود المنصوص عليها في القانون,  النباتات المنتجة للمو 

مخالفة هذا ويتضمَّن الفصل الثامن الترابير والعقوبات المقرَّاة على  ،ويحبينِ  الفصل السَّابع كيفية تسجيل وتفتيش ومراقبة المواد المدراة والمؤثرات العقلية
بالمدراات وإعراد أماكن لتعاطيها أو تقريمها، أو لجرامم حيازة وإحراز  الإتجااالقانون، سواء بالنسبة لجرامم الإنتاج أم الاستيراد أم التصرير، أم لجرامم 

دراات بقصر التعاطي أو الاستعمال أو التعاطي أو الاستعمال الشَّدصي، أو لجرامم زااعة وبناعة وحيازة الم الإتجااوشراء المدراات بغير قصر 
فيها، واعتبر جرامم المدراات موجِبة لتسليم  الإتجااوقر استحرث القانون العربي الموحَّر عقوبة المصادَاة للمواد المدراة، وللثروات الناتجة عن  ،الشدصي

 مرتكبيها إذا هربوا خااج إقليم الرَّولة.
 .243ص ،م2017 ،الجزامر ،جامعة الجزامر، كلية الحقوق  ه،أطروحة دكتواا ،روع بالمدراات وسبل مكافحتهغير المش الإتجاا ،د. السعير عمراوي (2)

 .79ص ،مرجع سابق ،الآليات القانونية لمكافحة جريمة المدراات على ضوء القانون الوطني والمواثيق الرولية ،يسمينة ظريف  :وكذلك
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حيث اتفق واضعوها على أن تتشكل في كل دولة عربية لجنة يطلق  ،ونظم  الاستراتيجية آلية مكافحة جرامم المدراات

ة لمكافحة الاستعمال غير المشروع بالمدراات والمؤثرات العقلية"، تحوى شدصيات مشهود لها باخطبرة عليها "اللجنة الوطني

ومكافحة  ،اقبة المدراات والمؤثرات العقليةواسم السياسات في كل ما يتعلق بمر  ،، وتتولى مهام وضع اخططط والبرامجوالكفاءة

بية إدااة متدصصة في قضايا مراقبة المدراات ومكافحة استعمالها غير على أن تحنشئ في كل دولة عر  ،استعمالها غير المشروع

عامة ال الأمانةوالمكتب المتدصص بشؤون المدراات في  ،المشروع، وتكون على اتصال مباشر بالإدااات المماثلة لها في الرول العربية

 .(1)والمنظمات الرولية المعنية لمجلس وزااء الراخلية العرب

غير المشروع للمدراات أحبرم  الاتفاقية العربية  الإتجااطاا موابلة الرول العربية جهودها المبذولة في سبيل مكافحة إوفي 

بهرف تعزيز التعاون العربي للتصري لمشكلة  ،(2)م١٩٩٤غير المشروع بالمدراات والمؤثرات العقلية لسنة  الإتجاالمكافحة 

عيل الجهود العربية المنسقة مع الجهود الرولية في مجال مكافحة المدراات والمؤثرات وإحكام تف ،المدراات في كافة جوانبها

غير المشروع بالمدراات والمؤثرات العقلية  الإتجاان الرول العربية أداك  أن القضاء على فإوطبقا  لريباجة هذه الاتفاقية  ،(3)العقلية

 والإقليميطاا من التعاون العربي إمنسقة في  إجراءاتطريق اتخاذ  هو وسيلة جماعية دولية مشتركة لابر من النهوض بها عن

م، وفي تلك الاتفاقية 1961من خلال تعزيز واستكمال الترابير المنصوص عليها في الاتفاقية الوحيرة للمدراات لسنة  ،والرولي

م، واتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1961م المعرل للاتفاقية الوحيرة للمدراات لسنة 1972بصيغتها المعرلة ببروتوكول سنة 

م، واتفاقية الرياض العربية 1988غير المشروع بالمدراات والمؤثرات العقلية لسنة  الإتجاام، واتفاقية الأمم المتحرة لمكافحة 1971

 ج خطيرة. للتعاون القضامي، والاتفاقيات العربية الثنامية ومتعردة الأطراف لمقاومة ما للإتجاا غير المشروع من نتام

والأنشطة الإجرامية الرولية المنظمة المتصلة بها،  ،وقر انطوت هذه الاتفاقية على تحرير الجرامم والعقوبات اخطابة بالمدراات

والتعاون القانوني والقضامي المتبادل بين  ،غير المشروع بالمدراات الإتجااوالمسامل المتعلقة بتبادل تسليم المجرمين المتواطين في قضايا 

 .(4)الرول اطراف الاتفاقية والرعوى لتوحير قانون المكافحة والمساعرة القانونية المتبادلة

                                                           
 .154ص ،مرجع سابق ،مكافحة الإتجاا الرولي غير المشروع في المدراات والمؤثرات العقلية ،د. فوزية حاج شريف (1)
 م.1996يونيو عام  30دخل  الاتفاقية العربية حيز النفاذ في  (2)
ة المعتمرة بالجامعة العربية، وافق مجلس وزااء الراخلية العرب على هذه الاتفاقية، ودعا الرول الأعضاء إلى التصريق عليها وفقا للقواعر الرستواي (3)

م. 1996يونيو عام  30ودخل  هذه الاتفاقية حيز النفاذ في  ،م في دواته الحادية عشر1994الصادا في  215وذلك بموجب قراا المجلس اقم 
 .18ص ،مرجع سابق ،موال"غير المشروع بالمدراات والمؤثرات العقلية وغسل الأ الإتجااتقرير التطبيقات عن " ،خرونآيوسف اخطالري و  :راجعيح 
 م.1994غير المشروع بالمدراات والمؤثرات العقلية لعام  الإتجاا( من الاتفاقية العربية لمكافحة 7و6و2المواد ) (4)
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غير  الإتجاان هذه الاتفاقية قر بِيغ  أحكامها بطريقة تكاد تجعلها مطابقة لاتفاقية الأمم المتحرة لمكافحة ، إويمكن القول

عرى أنها لا تحتوي على أحكام الربر ومراقبة وضبط السلامف  ،م1988دراات والمؤثرات العقلية لعام المشروع في الم

 .(1)والكيماويات المستدرمة في التصنيع غير المشروع للمدراات والمؤثرات العقلية

 تي: اات في ثلاثة أجهزة نوجزها في الآوتتمثل الأجهزة العربية لمكافحة المدر

الذي يعمل  تح  مظلة جامعة الرول العربية ومن أهم إنجازاته إبراا القانون العربي  :مجلس وزراء الداخلية العرب ولًا:أ

 ،وإقراا الاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع  للمدراات والمؤثرات العقلية ،الموحر النموذجي لمكافحة المدراات

 .(2)غسيل الأموال والقانون العربي النموذجي لمكافحة جرامم المدراات المرتكبة بواسطة الإنترن  القانون العربي لمكافحة وإبراا

حيث يتولى تنسيق الجهود العربية في مجال مكافحة المدراات في إطاا الاتفاقية  :ثانياً: المكتب العربي لشئون المخدرات

 م.١٩٩٤غير المشروع بالمدراات والمؤثرات العقلية لسنة  الإتجااالعربية لمكافحة 

يعقر هذا المؤتمر اجتماعا  سنويا  يناقش مشكلة  :المؤتمر العربي لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات ومجموعاته الفرعية ثالثاً:

لرول ضم كل مجموعة عرد من ات ،وتتفرع عنه ثلاث مجموعات عمل فرعية ،وسبل التصري الفعال لها ،المدراات في الرول العربية

 .(3)والي  تتشابه مشكلة المدراات لريها لمناقشتها ووضع الحلول الفاعلة لمواجهتها ،العربية المتجاواة جغرافيا  

أما فيما يخص آليات المكافحة الي  يمكن أن تستشف من خلال المعلومات والبيانات الي  تم تحليلها، فيلاحظ أن كل الرول 

هي في أغلب الحالات إدااة ضمن  ،بها والإتجااالمشااكة في هذا المشروع لريها إدااة تختص بمكافحة المدراات والمؤثرات العقلية 

غير  الإتجاانما يرجع إلى خطواة جريمة إهذه الأجهزة المتدصصة  إنشاءن إوبطبيعة الحال ف ،الراخلية ة الأمن التابعة لوزااةأجهز 

المشروع بالمدراات والمؤثرات العقلية والحجم الهامل للأموال والشبكات الي  تسدر لااتكابها، مما يتطلب كاداا  يتناسب مع هذه 

 انيات والترايب المناسب وفق آليات التعاون الرولي.مما يستوجب تزوير هذه الجهات بالإمك ،ةاخططوا 

 ،غير المشروع للمدراات الإتجاالى أن الأهمية العملية من بياغة الاتفاقيات الرولية المعنية بمكافحة إ ،نخلص مما سبق

 ،إنما كان برافع اتخاذ الترتيبات اللازمة على الصعيرين الرولي والوطني، لتنسيق الترابير الوقامية ،المكافحة أو المراقبة أجهزةوإنشاء 

غير المشروع، وذلك من خلال تعيين جهاز حكومي مناسب لتولي مسؤولية ذلك التنسيق،  الإتجااوالقمعية الرامية إلى مكافحة 

                                                           
 .73ص ،مرجع سابق ،غير المشروع بالمدراات والجهود الرولية للوقاية منها الإتجاا ،د. عبر العال الريربي (1)
 .245ص ،مرجع سابق ،غير المشروع بالمدراات وسبل مكافحته الإتجاا ،د. السعير عمراوي (2)
 .19-18ص،مرجع سابق، وغسل الأموال غير المشروع بالمدراات والمؤثرات العقليةالإتجاا  :تقرير التطبيقات عن ،خرونآيوسف اخطالري و  :اجعر يح ( 3)
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وإقامة التعاون الوثيق بين الرول والمنظمات الرولية المدتصة،  ،وع بالمدرااتغير المشر  الإتجااوتبادل المساعرة اللازمة لمكافحة 

 ،لموابلة المكافحة المنسقة للإتجاا غير المشروع، بالإضافة إلى اتخاذ الترابير الكفيلة لفرض العقوبات المناسبة على الجرامم اخططيرة

 لاسيما عقوبة الحبس أو غيرها من العقوبات السالبة للحرية.

سواء  عبر ااتباطها  ؛غير المشروع بالمدراات الإتجاابعر أن تم توضيح أبرز جهود جامعة الرول العربية في سبيل مكافحة و 

وما أثمرته تلك الجهود بإنشاء المكتب العربي لشؤون  ،فيها الأعضاءأم عبر ااتباطها بالرول  ،والإقليميةبغيرها من المنظمات الرولية 

غير المشروع بالمدراات والمؤثرات العقلية لعام  الإتجااالاتفاقية العربية لمكافحة  يجية المكافحة وإقرااووضع استراتالمدراات 

 كما يلي:حري بنا أن نفرد مطلب لرااسة الوضع التشريعي المتعلق بمكافحة جرامم المدراات في الجمهواية اليمنية   ،م1994

 المطلب الثاني

 المخدرات في القانون اليمني.التنظيم التشريعي لجرائم 

ابعون طن وثمانمامة وأابعة وتسعون كيلو جرام خلال عام أبلغ  كميات المدراات المضبوطة من قبل أجهزة المكافحة الوطنية 

ص "وفقا  للمعلومات المحرودة جرا  المتاحة بخصو  :نهم بأ2017وواد في تقرير الهيئة الرولية لمراقبة المدراات لعام ، (1)م2018

بالمدراات في ذلك البلر آخذ في التصاعر من جراء استمراا النزاع  الإتجاايتبين  أن  ،التطواات ذات الصلة بالمدراات في اليمن

 . (2)الناشب هناك"

في الاتفاقية  الأعضاءوهي من الرول  ،عر الجمهواية اليمنية من الرول الي  كان لها باع طويل في مكافحة جرامم المدرااتوتح 

وعلى المستوى الإقليمي فقر شااك  الجمهواية  (,3)م1988غير المشروع بالمدراات والمؤثرات العقلية لعام  الإتجااالرولية لمكافحة 

                                                           
العامة لمكافحة  الإدااة إبرااات ،للإدااة العامة لمكافحة المدراات الإجراميالرليل  ،خرونآراجع د. جميل عبر الله القايفي و يح لمزير من الاطلاع  (1)

 . 5ص ،م2019 ،الجمهواية اليمنية ،وزااة الراخلية ،المدراات
 تم   )(www.incb.org . موقع الهيئة95ص، م2018 ،فينا ،المتحرة الأممإبرااات  ،م2017تقرير الهيئة الرولية لمراقبة المدراات لعام  (2)

 م ومتاح على الرابط التالي:  27/3/2020 في زيااة الموقع
https://www.incb.org/documents/Publications/AnnualReports/AR2017/Annual_Report/A_2
017_AR_ebook.pdf 

م دعا الأمين العام للأمم المتحرة إلى مؤتمر دولي لمناقشة 1988مايو  /أياا 25المؤاخ  1988/8عملا  بقراا المجلس الاقتصادي والاجتماعي اقم  (3)
من -دولة  160المؤتمر الوثيقة اخطتامية لمؤتمر الأمم المتحرة لاعتماد اتفاقية لمكافحة الإتجاا غير المشروع في المدراات والمؤثرات العقلية، وقر حضر هذا 

م، يحراجع اتفاقية الأمم المتحرة لمكافحة الإتجاا غير المشروع في المدراات 1988ديسمبر  /ر الاتفاقية في كانون الأولوقر اعتمر المؤتم -ضمنها اليمن
 م، والمتاح على الرابط التالي:17/3/2020، تاايخ الزيااة 9-1م، الموقع الإلكتروني لمنشواات الأمم المتحرة، ص1988والمؤثرات العقلية 

https://www.unodc.org/pdf/convention_1988_ar.pdf 

http://www.incb.org),تم
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وعمل  الجمهواية  ،م١٩٩٤ات والمؤثرات العقلية لسنة غير المشروع بالمدرا  الإتجااالاتفاقية العربية لمكافحة  إعراداليمنية في 

حيث برا القانون  ،غير المشروع بالمدراات الإتجاايمنية على مواممة تشريعاتها الوطنية مع الاتفاقيات الرولية المعنية بمكافحة ال

كتشريع وطني خاص   ،م بشأن مكافحة الإتجاا والاستعمال غير المشروعين للمدراات والمؤثرات العقلية1993( لسنة 3اقم )

 .(1)غير المشروع بالمدراات الإتجااللعرالة الجنامية الرولية والمعنية بمكافحة يتناسب مع القواعر القانونية 

المواد المدراة من وجهة نظر المشرع اليمني بأنها كل مادة طبيعية أو تركيبة من المواد المراجة في الجراول الملحقة وتعرف 

م، لاسيما الجراول 1993والاستعمال غير المشروعين للمدراات والمؤثرات العقلية لسنة  الإتجاا( بشأن مكافحة 3بالقانون اقم )

 وتصنف المدراات وفق أحكام القانون اليمني إلى نوعين اميسين هما: ،(2)(5،3،1ذات الأاقام )

دراة مثل نبات وتشمل جميع أنواع النباتات الي  يمكن الحصول منها على المادة الم المخدرات الطبيعية ومشتقاتها: -أ

 اخطشداش ) الأفيون ومشتقاته( كالموافين والهيروين والكوديين والحشيش ونبات الكوكايين.
                                                           

"تتدذ الرول الأطراف الترابير التشريعية  :على أنه م1972م المعرلة ببروتوكول 1961من الاتفاقية الوحيرة للمدراات لعام ( 4تنص المادة ) (1)
 والإدااية اللازمة لما يلي:

 )أ( لإنفاذ وتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، كل في إقليمها.
 مع الرول الأخرى على تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية.)ب( للتعاون 

، على الأغراض الطبية والعلمية دون سواها، اهنا وحيازتهاواستعمالها  بها والإتجاا)ج( لقصر إنتاج المدراات وبنعها وتصريرها واستيرادها وتوزيعها 
 ."بمراعاة  أحكام هذه الاتفاقية

 لا يتجزأ من هذا القانون. عر جزءا  والمتفقه مع الجراول الرولية، وتح  الجراول: هي القوامم المرفقة بالقانون (2)
ية (: هو الجرول الذي يحتوي على جميع المواد المدراة اخططرة بتركيز عال وداجة نقاوة عالية، ويحظر جلبها أو تصريرها أو التنازل عنها بأ1الجرول اقم )

إلا أنه يجوز لوزااة الصحة لرواعي الحاجة الماسة إبراا إذن مسبق بجلب بعضها أو تصريرها بفه أو الترخل كوسيط أو مستدرم باجر أو برون أجر 
ية وعنابرها للأغراض الطبية والعلمية فقط وبكميات مُرده تخضع لإشرافها المباشر، ويحتوي هذا الجرول على أسم المادة ومشتقاتها وجزمياتها التركيب

 تجاايا .واسم مصطلحها العلمي واسمها المعروف 
(: هو الجرول الذي يشتمل على مستحضرات تحتوي على بعض المواد المدراة بمقادير مُردة ولا يسري عليها النظام المطبق على المواد 2الجرول اقم )

 المدراة مثال اللبوس المحتوي على يود وفوام وموافين, والملصقات المحتوية على الأفيون بمقادير مُردة .
هو الجرول المحتوي على مواد وعقاقير تخضع لبعض القيود المفروضة على المواد المدراة جرى تنظيمها طبقا  لأحكام الفصل السادس (: 3الجرول اقم )

( ملي جرام في الجرعة الواحرة ويتجاوز 100من هذا القانون وهي مواد أو مستحضرات تحتوي على مادة من المواد المدراة أبلا بكمية تزير على )
%( ولرى السماح بجلب هذه المواد وجب إتباع الأحكام المقراة للقير والأخطاا المنصوص عليها في المادتين 2.5) في المستحضر الواحر عنتركيزها 

 ( من هذا القانون.13و 12)
اء الأسنان الحامزين على دبلوم (: هو الجرول الذي يتضمن الحر الأقصى لكميات المواد المدراة الذي لا يجوز للأطباء البشريين أو أطب4الجرول اقم )

 أو بكالوايوس تجاوزه في وبفه طبية واحرة.
 (: هو الجرول المحتوي على النباتات الممنوع زااعتها على سبيل الحصر وينظمها القانون طبقا  لأحكام الفصل السابع منه.5الجرول اقم )
الممنوع زااعتها لكنها لا تحتوي على أي مواد مخراة وتعر مستثناة من تطبيق أحكام (: هو الجرول المحتوي على أجزاء معينه من النباتات 6الجرول اقم)
 م.  1993والاستعمال غير المشروعين للمدراات والمؤثرات العقلية لسنة  الإتجاا( بشأن مكافحة 3من القانون اقم ) الأولىالمادة  :راجعيح  .هذا القانون
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 : تشمل المهرئات والمنشطات والمنومات وعقاقير أو حبوب الهلوسة.المخدرات الصناعية ومشتقاتها -ب

قضى بحضر جلب المواد المدراة والمؤثرات و  ،قر جرم المشرع اليمني مختلف أنماط السلوك غير المشروع المرتبط بالمدرااتو 

وغير ذلك من السلوك  ،استدراجها، فصلها، إنتاجها، زااعتها، حيازتها، إحرازها، تعاطيها ،العقلية واستيرادها، أو تصريرها

وبهذا فإن (, 1)لعلميللاستدرام الطبي أو البحث ا ،المنصوص عليها قانونا   الأحواللا في إ ،والتصرفات الأخرى المتعلقة بالمدراات

غير المشروع بالمدراات فيما يتعلق  الإتجااالمشرع اليمني قر ساا على نفس النهج المتبع في الاتفاقيات الرولية المعنية بمكافحة 

 .(2)أو غيرها من أنماط السلوك غير المشروع ،أو تصريرها ،بجلب المواد المدراة

ياها إمقيرا   -المدراات  أبنافأ( الجهات الي  يجوز منحها الإذن للتعامل مع مختلف /4ونظم  أحكام المادة )

والمؤسسة  ،ة اليمنية لصناعة وتجااة الأدويةوالشرك ،المؤسسات الصحية الحكوميةوهي كل من  - بالاستدرامات الطبية والعلمية

وفي المقابل  ،اخطاضعة لإشراف وزااة الصحة كليات ومعاهر العلومو  ،ومعامل التحاليل الكيمامية والأبحاث العلمية ،الوطنية للأدوية

"تتولى الشركة اليمنية لصناعة وتجااة الأدوية  :وضع  أحكام المادة الرابعة الفقرة )ب( العرير من الضوابط حيث تنص على أن

والمؤسسة الوطنية للأدوية تلبية احتياجات المؤسسات الصحية اخطابة الحابلة على ترخيص خاص من وزااة الصحة، وكذا 

على ترخيص  ( من هذا القانون والحابلة7) الصيرليات المطابقة للاشتراطات والموابفات الي  تحردها وزااة الصحة طبقا  للمادة

ولوزااة  ،وقانون ممااسة المهن الطبية ،خاص من الوزااة لتلبية الاحتياجات الطبية، وفقا  للشروط والضوابط الواادة في هذا القانون

وفي كل الأحوال لا يجوز منح إذن قابل للتجزمة مهما كان   ،الصحة افض طلب الحصول على الإذن أو خفض الكمية المطلوبة

 في الطلب اسم الطالب والصفة الي  تؤهله لتوقيع الطلب وأسم المادة المدراة كاملة، وطبيعتها والكمية الي  يرير الأسباب, ويبين

 ."خرى الي  تطلبها منه وزااة الصحةجلبها مع بيان الأسباب الي  تبرا الجلب، وكذلك البيانات الأ

حيث  ،المواد المدراة إلا في الحالات الي  نص عليها القانون نتاج أو بيع أو تراولإ( 2حكام المادة )أكما أنه لا يجوز وفق 

لا يرخص بالإتجاا في المواد المدراة والمؤثرات العقلية للأغراض الطبية والعلمية وفي حرود المواد " ه:( بأنب/9نص  المادة )

                                                           
 م.1993والاستعمال غير المشروعين للمدراات والمؤثرات العقلية لسنة  الإتجاا( بشأن مكافحة 3القانون اقم )( من 3, 2المواد ) (1)
ت "وتقوم الرول الأطراف، إن اأت أن الأحوال السامرة في بلادها تجعل ذلك أنسب وسيلة لحماية الصحة العامة، بحظر إنتاج مثل هذه المدراا (2)

ا وإحرازها أو استعمالها، باستثناء الكميات الي  قر تلزم، قصرا، للأبحاث الطبية والعلمية، بما في ذلك التجااب بها والإتجاا وبنعها وتصريرها واستيراده
". إخضاعها لهماالسريرية )الإكلينيكية( الي  تجري بتلك المدراات والي  يجب إجراؤها تح  الإشراف والمراقبة المباشرين للرولة الطرف المعنية أو يجب 

 م.1972م المعرلة ببروتوكول 1961( من الاتفاقية الوحيرة للمدراات لعام ب/2/5يحراجع: المادة )
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وزير الصحة، ولا يجوز أن يكون إلا في بيرليات خابة في المحافظات يصرا بموابفاتها وشروطها قراا من  ،المسموح بصرفها

خر، ولا أن يكون له آللمحل المذكوا باب دخول مشترك مع سكن أو عيادة أو معمل أو مُل تجااي أو بناعي أو أي مكان 

 .شيء من ذلك"منافذ تتصل ب

المؤسسة  ( على سبيل الحصر الأشداص الي  يجوز للشركة اليمنية لصناعة وتجااة الأدوية أو11وحردت أحكام المادة )

ومريري  ،الإتجااوهم كل من مريري الصيرليات المرخص لها في  ،موا لهم هذه المواد المدراةالوطنية للأدوية أن يبيعوا أو يسل

ومريري بيرليات المستشفيات والمصحات والمستوبفات إذا كانوا من  ،مصانع المستحضرات الي  ترخل المواد المدراة في تركيبها

( إلى 19) ز بيع أو تسليم أو ينزلوا عن هذه المواد المدراة بموجب بطاقات الرخص المنصوص عليها في المادةكما يجو   ،الصيادلة

ومريري معامل التحاليل  ،الأشداص الآتين: الأطباء الذين تخصصهم المستشفيات والمصحات والمستوبفات الي  ليس بها بيادلة

 والكليات ومعاهر العلوم المعترف بها. ،الح الحكومية ذات العلاقةو المص ،امية والصناعية والأبحاث العلميةالكيمي

إنما كان برافع حماية أفراد المجتمع  ،المشروع بها الإتجااأو  ،المشرع اليمني عنر جلب المدراات ويلاحظ أن القيود الي  أوادها

الي  نظم  قواعرها الصكوك الرولية الطبية أو متطلبات البحوث العلمية,  الأعمالووفق مقتضيات  ،من خطواة المدراات

( من قانون الجرامم والعقوبات شريطة اتباع ابول المهنة بعر 27اخطابة, ووفقا  للقواعر العامة للإباحة الي  نص  عليها المادة )

 . ( 1)حيازة الترخيص العلمي

ا قرم المستلم إيصالا  من أبل وثلاث بوا أو الي  نزل عنها إلا إذ المباعةوفي جميع الحالات لا يتم تسليم المواد المدراة 

وطبيعتها ونسبتها وتأايخ وموضحا  بالقلم السامل اسم المواد المدراة بالكامل  ،مطبوعة على كل منها أسم وعنوان الجهة المستلمة

وأن يختمها بخاتم خاص بالجهة  ،وكذا الكمية بالأاقام والحروف, ويجب أن يوقع المستلم أبل الإيصال وبواه الثلاث ،التحرير

وعلى مرير الشركة أو المؤسسة أن يؤشر على الإيصال وبوا الثلاث بما يفير الصرف  ،المستلمة مكتوبا  في وسطه كلمة مخرا

وترسل الصواتان بكتاب مسجل تح  التوقيع عليه إلى وزااة  ،ويعطي المتسلم إحرى الصوا ،وأن يحتفظ بالنسدة الأبلية ،وتاايخه

 .(2)لصحة في اليوم التالي لتأايخ الصرف على الأكثرا

                                                           
(1 )

 .100ص  ،مرجع سابق ،جريمة جلب المدراات ،عهر جميل عثمان سالم 
 .والاستعمال غير المشروعين للمدراات والمؤثرات العقلية الإتجاام بشأن مكافحة  1993( لسنة 3القانون اقم )من  (3/ج/11) المادة (2)
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بالمواد المدراة وكذا المصروفة منها وفق  الإتجااوقر وضع المشرع اليمني الضوابط القانونية على الصيرليات المرخص لها في 

ومختومة بخاتم وزااة  ،حامفها( إذ يجب قير المواد المدراة  أولا  بأول في اليوم ذاته في دفاتر خابة مرقومة ب12أحكام المادة )

ويذكر في الحالتين  ،ويجب أن يذكر بهذه الرفاتر تأايخ الواود واسم البامع وعنوانه وتأايخ الصرف واسم المشتري وعنوانه ،الصحة

وعلى مريري الصيرليات  ،اسم المواد المدراة بالكامل وطبيعتها وكميتها ونسبتها وكذلك جميع البيانات الي  تقراها وزااة الصحة

المرخص لها بالإتجاا في المواد المدراة أن يرسلوا بكتاب مسجل تح  التوقيع إلى وزااة الصحة في الأسبوع الأول من كل شهر  

 كشفا  موقعا  عليه منهم مبينا  به الوااد من المواد المدراة والمصروف منها خلال الشهر السابق والباقي منها طبقا  للنماذج الي 

 .(1)تعرها وزااة الصحة لهذا الغرض

ولا يجوز للصيادلة أن يصرفوا مواد مخراة إلا بتذكرة طبية من طبيب بشري أو طبيب أسنان حامز على دبلوم أو بكالوايوس 

أما إذا تم الصرف بموجب بطاقة اخصة فيؤشر عليها بما يفير تمام  ،لصرف العلاج وتحفظ الأبل لرى الصيرلية بعر الصرف

ويحظر على الصيادلة برف , (2)رف وتاايخه واسم الصيرلية الي  تم الصرف منها وتحفظ بواة فوتوغرافية للبطاقة لرى الصيرليةالص

(، ومع ذلك إذا استلزم  حالة 4مواد مخراة بموجب التذاكر الطبية إذا زادت الكمية المرونة بها على الكميات المقراة بالجرول )

ولا يجوز للصيادلة , (3)فعلى الطبيب المعالج أن يطلب بطاقة اخصه بالكميات اللازمة لهذا الغرض المريض زيادة تلك الكميات

برف مواد بموجب تذاكر طبية تحتوي على مواد مخراة بعر مضي عشرة أيام من تأايخ تحريرها، ولا يجوز لهم الصرف بموجب بواة 

 .(4) التذاكر الطبية أو بوا بطاقات الرخص

وكذا المنصرف منها أولا  بأول في ذات يوم برفها في  ،جميع المواد المدراة الواادة إلى الصيرلية يوم واودهاويجب أن تقير 

ويجوز للصيرليات برف مواد مخراة بموجب  ،(7)مرقومة بحامفه ومختومة بخاتم وزااة الصحة (6)والمنصرف  (5)دفتر خاص للوااد 

                                                           
 .والاستعمال غير المشروعين للمدراات والمؤثرات العقلية الإتجاام بشأن مكافحة  1993( لسنة 3القانون اقم )من  13المادة  (1)
 .شروعين للمدراات والمؤثرات العقليةوالاستعمال غير الم الإتجاام بشأن مكافحة  1993( لسنة 3القانون اقم )( من 14المادة ) (2)
 والاستعمال غير المشروعين للمدراات والمؤثرات العقلية. الإتجاام بشأن مكافحة  1993( لسنة 3القانون اقم )من  (15المادة) (3)
 . ذاته ( من القانون17مادة ) (4)
 المدراة وكميتها واسمها التجااي.يحرد في دفتر الوااد تأايخ الواود واسم البامع وعنوانه ونوع المادة  (5)
التأايخ الذي برف فيه الرواء واقم القير  -اسم المريض بالكامل ولقبه وسنه وعنوانه. ج -سم وعنوان مُرا التذكرة. با  -يحرد في دفتر المنصرف ا (6)

علاوة على ذلك جميع البيانات الأخرى الي  يصرا بها قراا من في دفتر التذاكر الطبية وكذا كمية المواد المدراة الذي يحتوى عليها ويرون بهذا الرفتر 
 وزير الصحة.

 .والاستعمال غير المشروعين للمدراات والمؤثرات العقلية الإتجاام بشأن مكافحة  1993( لسنة 3القانون اقم )( من 18المادة ) (7)
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لكل من الأطباء البشريين والأطباء البيطريين وأطباء الأسنان الحامزين على دبلوم أو بكالوايوس, والأطباء الذين  (1)بطاقات الرخص

تكفلهم المستشفيات والمصحات والمستوبفات الي  ليس بها بيرلية, ويجب على الصيادلة أن يبينوا في بطاقة الرخصة الكمية الي  

لى هذه البيانات، ولا يجوز تسليم المواد المدراة بموجب بطاقة الرخصة إلا بإيصال من برفوها وتواايخ الصرف وأن يوقعوا ع

التاايخ، واسم المادة المدراة كاملة، وكميتها بالأاقام والحروف، واقم بطاقة  -باحب البطاقة موضح بالمراد الأسود السامل:

 (.2)أسبوع من تاايخ انتهاء مفعولها الرخصة، وتأايخها, وعلى باحب البطاقة ادها إلى وزااة الصحة خلال

الزام مريري الصيرليات أن يرسلوا إلى الجهة الي  تعينها وزااة الصحة خلال اخطمسة عشر يوما  الأولى  (23وتقضي المادة ) 

من المواد  من شهري يناير ويوليو من كل سنة بكتاب مسجل تح  التوقيع كشفا  تفصيليا  موقعا  منهم عن الوااد والمنصرف والباقي

 المدراة خلال الستة الأشهر السابقة وذلك على النموذج الذي تصراه وزااة الصحة لهذا الغرض.

وعلى من منح ترخيص بحيازة المواد المدراة أن يقير الوااد والمنصرف من هذه المواد أولا  بأول في اليوم ذاته وفي دفتر خاص 

ذكر اسم المريض أو اسم باحب الحيوان كاملا  ولقبه وسنه وعنوانه إذا كان مرقومة بحامفه ومختومة بخاتم وزااة الصحة مع 

 (.3)الصرف من المستشفيات أو المستوبفات أو العيادات وإذا كان الصرف لأغراض علمية فيبين الغرض الذي استعمل  فيه

وفق أحكام  ( 4)المدراات أو المؤثرات العقليةهذا وقر نظم المشرع اليمني العقوبات المترتبة على ااتكاب أي جريمة من جرامم 

أو الترويج قبل الحصول على  الإتجاالكل من برا أو جلب مواد مخراة بقصر فجعل من عقوبة الإعرام جزاء   ،الفصل التاسع

الفة بالمد الإتجااويعاقب بذات العقوبة كل من أنتج أو استدرج أو فصل أو بنع مواد مخراة وكان ذلك بقصر (5)الترخيص

 (.6)لأحكام القانون

                                                           
لمواد المدراة كاملة وطبيعة كل منها و الكمية اللازمة المطلوبة و جميع تصرف بطاقات الرخص من وزااة الصحة بعر تقريم طلب يبين فيه أسماء ا (1)

الرخصة اسم البيانات الأخرى الي  يمكن أن تطلبها وزااة الصحة, ولهذه الجهة افض إعطاء الرخصة أو خفض الكمية المطلوبة, و يجب أن يبين في بطاقة 
 ،وكذلك أقصى كمية يمكن برفها في الرفعة الواحرة ،دراة الي  يصرح بصرفها بموجب البطاقةوكمية المواد الم ،باحب البطاقة ولقبه وبناعته وعنوانه
والاستعمال غير  الإتجاام بشأن مكافحة  1993( لسنة 3القانون اقم )( من 21و 20المواد ) :عجرايح  .والتأايخ الذي ينتهي فيه مفعول البطاقة
 المشروعين للمدراات والمؤثرات العقلية.

والاستعمال غير المشروعين  الإتجاام بشأن مكافحة  1993( لسنة 3القانون اقم )( من  22و  21و  20و  19حكام المواد )أ :راجعيح  (2)
 .للمدراات والمؤثرات العقلية

 .العقليةوالاستعمال غير المشروعين للمدراات والمؤثرات  الإتجاام بشأن مكافحة  1993( لسنة 3القانون اقم )من ( 24المادة ) (.3)
بها بطريقة غير مشروعة مرتكبا  لجريمة  الإتجااعر المشرع اليمني كل من الفاعل أو المشااك أو المحرض أو المتستر على زااعة المدراات أو تصنيعها أو  (4)

 موال.ل الأم بشأن غس2003لعام  35من القانون اقم  (3/7المادة ) :راجعيح . غسيل الأموال
 والاستعمال غير المشروعين للمدراات والمؤثرات العقلية. الإتجاام بشأن مكافحة 1993( لسنة 3القانون اقم )( الفقرة) ا( من 33المادة ) (5)
 .والاستعمال غير المشروعين للمدراات والمؤثرات العقلية الإتجاام بشأن مكافحة 1993( لسنة 3القانون اقم )( الفقرة )ب( من 33المادة )( 6)
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 ،بمصاداة الأموال المتحصلة من ااتكاب هذه الجرامم أيا  كان نوعها والحكمويعاقب بالإعرام أو السجن خمسة وعشرون عاما  

 :(2)الآتيةكل من أقترف الأفعال ،(1)المواد المدراة المضبوطة إتلافوكذا  ،وسامل النقل الي  تكون قر استدرم  في الجريمةو 

فيها بأية  الإتجااتملك أو حاز أو أحرز أو أشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قرم للتعاطي مادة مخراة وكان ذلك بقصر  .1

 بواة وذلك في غير الأحوال المصرح بها في هذا القانون.

سلم أو نقل زاع نباتا  من النباتات الواادة في الجرول اخطامس أو برا أو جلب أو حاز أو أحرز أو أشترى أو باع أو  .2

أو اتجر فيها بأية بواة وذلك  الإتجاانباتا  من هذه النباتات في أي طوا من أطواا نموها هي أو بذواها وكان ذلك بقصر 

 في غير الأحوال المصرح بها في هذا القانون.

 تلك اخص له في حيازة مواد مخراة لاستعمالها في غرض من أغراض معينه وتصرف فيها بأية بواة كان  في غير  .3

 الأغراض.

 أداا أو أعر أو هيأ مكانا لتعاطي المدراات .  .4

 .قرم للتعاطي بغير مقابل مواد مخراة أو سهل تعاطيها في غير الأحوال المصرح بها قانونا   .5

جعل من  ،من العقوبات لكل من يخالف القواعر المنصوص عليها في القانون أخرىن طامفة مكما أن المشرع اليمني ض

الحبس مرة لا تزير عن سنة واحرة أو الغرامة الي  لا تزير عن خمسين ألف ايال  عقوبة لكل من اخص له بالإتجاا في المواد 

وعلى كل من يحوز مواد مخراة أو يحرزها بكميات تزير على الكميات  ،ولم يمسك الرفاتر المنصوص عليها المدراة أو حيازتها

ويعاقب بالحبس مرة لا تزير على خمسة أشهر أو بغرامه لا تزير على عشرين  ،(3)الوزن أو تقل عنهاالناتجة من تعرد عمليات 

 .(4)ألف ايال كل من اخص له بالإتجاا في المواد المدراة أو حيازتها ولم يقم بالقير في الرفاتر المنصوص عليها في القانون

                                                           
(1)

 والاستعمال غير المشروعين للمدراات والمؤثرات العقلية. الإتجاام بشأن مكافحة 1993( لسنة 3من القانون اقم )( 43و 36المواد ) 
(2)

 .والاستعمال غير المشروعين للمدراات والمؤثرات العقلية الإتجاام بشأن مكافحة  1993( لسنة 3القانون اقم )من ( 35-34المادة ) 
 ( يشترط  فيها ألا تزير الفروق على ما يأتي:44المادة ) أحكامفروق الأوزان الي  حردها المشرع اليمني في قانون المدراات وفق  (3)
 % في الكميات الي  لا تزير على جرام واحر.10 -أ
 .مليجرام 50جراما بشرط ألا يزير مقراا التسامح على  25% في الكميات الي  تزير على جرام حتى 5 -ب
 % جرام.25% في الكميات الي  تزير على 2 -ج
 % في المواد المدراة الساملة أيا  كان مقرااها.5 -د
 والاستعمال غير المشروعين للمدراات والمؤثرات العقلية. الإتجاام بشأن مكافحة 1993( لسنة 3( من القانون اقم )44المادة ) (4)
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 –والرأي لري أن المشرع اليمني لم يكن موفقا  فيما أقره من عقوبة على ااتكاب مخالفة عرم التقير بالضوابط القانونية  

ناهيك عن ضآلة  ،ل المرتكب من أضراا وبين العقوبةلعرم التناسب بين ما يترتب على الفع –لاسيما المتعلقة منها بالغرامة المالية 

 وهو ما نوبي المشرع اليمني بتعريل ذلك مستقبلا . ،يتحقق معها الردع العام أو اخطاص الغرامة المالية الي  لا

في  -( فإنه يعاقب بالحبس مرة لا تزير على سنة ومصاداة وإتلاف المواد المضبوطة كل من أنتج 45ووفق أحكام المادة )

أي مادة من المواد الواادة  الإتجااأو أستدرج أو فصل أو بنع أو جلب أو برا أو حاز بقصر  -غير الأحوال المصرح بها قانونا  

لحبس مرة لا تزير على ثلاثة أشهر كل من ااتكب أية مخالفة أخرى لأحكام القانون أو ويعاقب با، (1)في الجرول اقم ثلاثة

"ويحكم بإغلاق كل مُل مرخص له بالإتجاا  :( بأنه48حيث قض  المادة ) ،(2)القرااات المنفذة له ويحكم بالإغلاق عنر مخالفة 

 .للسكن إذا وقع  فيه إحرى جرامم المدراات" في المواد المدراة أو في حيازتها أو أي مُل آخر غير مسكون أو معر

وفي سبيل مكافحة ظاهرة تعاطي المدراات وتشجيعا  للأشداص المرمنين لها في العلاج فإن القانون أعفى من المسئولية 

أشهر الجنامية كل من يتقرم من مرمني المدراات من تلقاء نفسه للمصحة للعلاج على أن يبقى في المصحة مرة لا تقل عن ستة 

 ولا تزير على سنتين وتحرير هذه المرة أمر متروك لقراا اللجنة المدتصة بالإفراج عنه.

( من قانون مكافحة 38ونظرا  لعرم إنشاء مرافق بحية متدصصة بعلاج مرمني المدراات حسب ما قض  به المادة ) 

المؤسسات الصحية من القيام بواجبها في مساعرة لا أن ذلك لا يعفي إ ،تفاقيات الروليةالمدراات وما تقضي به أحكام الا

مرمني المدراات الراغبون بتلقي العلاج وتخصيص أماكن حجر بحي مناسب وإن كان ذلك في اطاا المستشفيات الحكومية 

 العامة.

                                                           
(: هو الجرول المحتوي على مواد وعقاقير تخضع لبعض القيود المفروضة على المواد المدراة جرى تنظيمها طبقا  لأحكام الفصل 3الجرول اقم ) (1)

 ( ملي جرام في الجرعة الواحرة100السادس من هذا القانون وهي مواد أو مستحضرات تحتوي على مادة من المواد المدراة أبلا بكمية تزير على )
%( ولرى السماح بجلب هذه المواد وجب إتباع الأحكام المقراة للقير والأخطاا المنصوص عليها في 2.5) ويتجاوز تركيزها في المستحضر الواحر عن

 ( من هذا القانون.13و 12المادتين )
والاستعمال غير المشروعين للمدراات والمؤثرات  الإتجاام بشأن مكافحة 1993( لسنة 3( من القانون اقم )46( والمادة )9حكام المادة )أراجع يح  (2)

 العقلية.
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 الخاتمة

 " إلىم والتشريع اليمنيالتنظيم التشريعي لجرامم المدراات في القانون الرولي العا"  :خلص  الرااسة لهذا البحث الموسوم ب

 :الآتيلعرير من النتامج والتوبيات وذلك على النحو ا

 أولًا: النتائج: 

غير المشروع بالمدراات يحستمر من الاتفاقية الوحيرة للمدراات  الإتجااأساس التشريع الرولي لمكافحة جرامم إن  .1

واتفاقية الأمم المتحرة لمكافحة  ،م1971واتفاقية المؤثرات العقلية لسنة  ،م1972م المعرلة ببروتوكول عام 1961لسنة

 م.1988غير المشروع بالمواد المدراة والمؤثرات العقلية لعام  الإتجاا

ومُاكمته ينعقر الاختصاص في ملاحقة مرتكبها  ،عالميةالنامية الجرامم غير المشروع بالمدراات ضمن فئات الج الإتجااعر يح  .2

 ة بغض النظر عن مكان ااتكاب الجريمة أو جنسية مرتكبها.لأي دول

وكفاءات بشرية تتصف بخبرات  ،وضبط مرتكبيها إمكانيات مادية كبيرةجرامم المدراات  الكشف عن ملابساتيتطلب  .3

 مهنية وفنية افيعة المستوى.

ؤثرات العقلية مقصوا على الممااسات الطبية القانون الرولي العام فإن الاستثناء الوحير للإتجاا بالمدراات أو الم أحكاموفق  .4

والي  منها دون  ،لمكافحة المدراات والإقليميةوبموجب ضوابط مُردة سلفا  نص  عليها الاتفاقيات الرولية  ،و العلميةأ

 .عربية المعنية بمكافحة المدرااتشك الاتفاقيات ال

وعمل  على  ،المعنية بمكافحة جرامم المدراات والإقليمية الروليةعر الجمهواية اليمنية من الرول الأعضاء في الاتفاقيات تح  .5

 من أحكام.الاتفاقيات الرولية مواممة تشريعاتها الوطنية بما يتوافق وما تضمنته 

ن المشرع اليمني لم يكن موفقا  فيما أقره من عقوبة على ااتكاب مخالفة عرم التقير بالضوابط القانونية المنصوص عليها في إ .6

لعرم التناسب بين ما يترتب على الفعل المرتكب من أضراا وبين  –لاسيما المتعلقة منها بالغرامة المالية  –( 45-44اد )المو 

 ناهيك عن ضآلة الغرامة المالية الي  لا يتحقق معها الردع العام أو اخطاص.  ،العقوبة

 (.38ت حسب ما قض  به المادة )لا يوجر في اليمن مستشفى متدصص لعلاج الأشداص المرمنين على المدراا .7
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 ثانياً: التوصيات:

مع مكتب  - ومنها دون شك الجمهواية اليمنية -أهمية تعاون الرول الأعضاء بالاتفاقيات اخطابة بمكافحة المدراات  .1

والمنظمات الرولية  ،والهيئة الرولية لمراقبة المدراات، ومنظمة الصحة العالمية ،الأمم المتحرة المعني بالمدراات والجريمة

والإقليمية الأخرى، ومع الأوساط العلمية، بما في ذلك المؤسسات الأكاديمية، من أجل المساهمة في التقييم العلمي 

 غير المشروع بالمدراات. الإتجااللسياسات المتعلقة بمكافحة 

المادية اللازمة والمتناسبة مع ما  انياتالإمكأوبي حكومة الجمهواية اليمنية بتوفير متطلبات مكافحة جرامم المدراات من  .2

مع الترقيق عنر اختياا الكادا البشري  ة،ثر تشمل جميع مناحي الحياوع من الجرامم من خطواة بالغة الأيشكله هذا الن

 بحيث يكون من ذوى اخطبرات افيعة المستوى مهنيا  وفنيا  وبرنيا . 

المدراة والمؤثرات العقلية للأغراض الطبية، لاسيما من قبل الصيرليات،  تفعيل النصوص القانونية المنظمة للإتجاا بالمواد .3

 بهذه المواد للأغراض الطبية، وشروط برفها. الإتجااوكذلك النصوص المتعلقة بشروط 

ر "مع عرم الإخلال بالمواد السابقة يعاقب لمرة لا تزير على سنه أو بغرامة لا تزي :( الي  تنص على أنه44تعريل المادة ) .4

على خمسين ألف ايال كل من اخص له بالإتجاا في المواد المدراة أو حيازتها ولم يمسك الرفاتر المنصوص عليها في المواد 

( ويعاقب بالحبس مرة لا تزير على خمسة أشهر أو بغرامة لا تزير على عشرين ألاف ايال كل من 18,12,26,24)

، (18,12,26,24ص عليها في المواد )لم يقم بالقير في الرفاتر المنصو اخص له بالإتجاا في المواد المدرا أو حيازتها و 

ويعاقب بذات العقوبة المقراة في الفقرة الأولى من هذه المادة كل من يحوز مواد مخراة أو يحرزها بكميات تزير على الكميات 

ما يترتب عن الفعل المرتكب ب بين وذلك بتشرير العقوبة لعرم التناس ،الناتجة من تعرد عمليات الوزن أو تقل عنها..."

 ناهيك عن ضآلة الغرامة المالية الي  لا يتحقق معها الردع العام أو اخطاص. ،وبين العقوبة ضرااأمن 

 ( من قانون المدراات بإنشاء مستشفى تخصصي لعلاج الأشداص المرمنين على المدراات أسوة  38تفعيل نص المادة ) .5

 وإنشاء المزير من المتنفسات والحرامق العامة، وبناء المنشآت الرياضية والثقافية. ،بمعظم الرول العربية والأجنبية

ختاما  نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنب بلرنا الفتن ويرفع عنا العروان الغاشم ويحفظ أولادنا ومجتمعنا من آفة المدراات 

 نه على ذلك قرير.إومشتقاتها 
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